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 مقدمة:

ة أشخاص آخرين بمنح هو اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص أو عدة أشخاص اتجاه شخص أو عد العقد

عقد رضائي ال منها:، متعددة تقسيماتإلى  العقودوقد قسم الفقه . 1فعل ش يء ما أو فعل أو عدم

عقد ال، رب المعقد البسيط و العقد الستمر، المعقد الفوري و العقد العيني، العقد الشكلي و العقد الو 

قد عالعقد محدد القيمة و المعاوضة، القد التبرعي وععقد الملمم جااب ، العقد اللمم جاابين  و الم

 .2حتتماليال 

والعقد المسمى هو العقد الذي  لعقد إلى عقد مسمى وعقد غنر مسمى.تقسيم امن أهم التقسيمات و 

اصا وتكفل ببيا  أحتكامه، وبالتالي فهو يخضع للقواعد القابوبية التي أوردها وضع له القابو  اسما خ

المشرع  وقد قسم. 3بهالقابو  بشأبه، ول تطيق القواعد العامة للعقد إل إذا لم توجد قواعد خاصة 

قد علملكية، وتتضمن كل من عقد الييع، عقود متعلقة با إلى في القابو  المدني العقود المسماة

من عقد ء، وتتضعقود متعلقة بالبتفاع بالش يإلى و ، عقد القرض الستهلاكي وعقد الصلح؛ الشربة

كالة عقد الو ، عقد التسينر، عقود واردة على العمل، وتتضمن عقد المقاولةإلى و  العارية؛عقد الإيجار و 

عقدي و  ،الرها عقد تتضمن كل من عقد القمار و  التي عقود الغرر إلى ي الوديعة واجحراسة؛ و وعقد

 .4عقد الكفالةإلى و  المرت  مدى اجحياة والتأمن ؛

وأما العقد غنر المسمى فهو العقد الذي لم يضع له القابو  اسما خاصا ولم ينص على القواعد التي  

 إذ يمكن للأشخاصولذلك فإبه ل يمكن حتصر وتقسيم العقود غنر المسماة، تحكم انعقاده وآثاره، 

وتخضع العقود غنر المسماة  العقود، طالما ل تخالف النظام العام والآداب العامة.انشاء جميع أبواع 

ومن أمثلة العقود غنر  لتفاق الأطراف المتعاقدة وللقواعد العامة التي تطيق على جميع العقود.

المسماة العقد المبرم بن  دار النشر والمؤلف من أجل طيع ونشر وبيع الكتاب، والعقد المبرم بن  الفندق 

 .5المسافر من أجل الإطعام والإقامةو 

                                                           

سبتمبر  67، المؤرخة في 55الرسمية عدد ، المتضمن القابو  المدني، اجاريدة 5754سبتمبر  62المؤرخ في  54/45من الأمر  45المادة 1 

 ، المعدل والمتمم.5754

محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القابو  المدني اجامائري، النظرية العامة للالتزامات، مصادر اللتزام، العقد والإرادة المنفردة، 2 

 .45، ص6005/6005، دار الهدى، 5ط

 .46-45المرجع السابق، ص ص3 

 العقود المسماة في اتساع مستمر، إذ كلما أصيح عقد ما مهما تدخل المشرع وبظمه وبن  أحتكامه.ودائرة 4 

 .46، مرجع سابق، صمحمد صبري السعدي5 
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والموجهة )عقدي الييع والإيجار(،  5-بمحاضرات في العقود اجخاصة  الموسومة المطيوعة هاته إ 

 54/45الأمر  في والمنظما  ،تتناول أهم عقدين من العقود المسماةلطلية السنة الثالثة قابو  خاص 

 الإيجار.عقد و  عقد الييعوهما القابو  المدني،  المتضمن

 تتمثل اجخطوط العريضة لهذه المطيوعة في: وعليه

 الياب الأول: عقد الييع 

 الياب الثاني: عقد الإيجار
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 الباب الأول 

 عقد البيع

ا ابتشار وأبثرها يعتبر أهمها على الإطلاق،  فإ  عقد الييع ،1يعتبر أقدم العقود المقايضةإذا كا  عقد 

خصص له عددا معتبرا من مواده وشيوعا في اجحياة اليومية. لذلك فإ  المشرع في القابو  المدني 

في الفصل الأول من الياب اجخامس المعنو  بالعقود المتعلقة بالملكية  مادة، وعاجاه 25ييلغ عددها 

 ق.م. 556إلى المادة  145من المادة 

ة ثلاثقد الييع، الذي بقسمه إلى هذا الياب للنظام القابوني لع وبناء على ذلك بتطرق من خلال

 فصول:

 عقد الييعمفهوم الفصل الأول: 

 عقد الييع تكوينالفصل الثاني: 

 الفصل الثالث: آثار عقد الييع

 الفصل الأول 

 مفهوم عقد البيع

قسمن ، خصص القسم الأول للأحتكام العامة من  في القابو  المدني من خلالبظم المشرع عقد الييع 

 556المادة إلى  175ق.م، وخصص القسم الثاني لأبواع الييوع من المادة  172إلى المادة  145المادة 

 ق.م.

 عقد الييع، الذي بقسمه إلى: بتطرق لمفهوملفصل الأول من خلال هذا او 

 التاريخي الميحث الأول: تعريف عقد الييع وتطوره

 له الميحث الثاني: خصائص عقد الييع وتمينزه عن التصرفات المشابهة

 

 
                                                           

 بظهور المعاد  والنقود. ظهر بعده عقد الييعو  ،يعتبر عقد المقايضة أقدم العقود1 
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 المبحث الأول 

 تعريف عقد البيع وتطوره التاريخي

عقد الييع التطرق إلى تعريفه وتطوره التاريخي، خاصة وأبه بمفهوم من الأمور التي يتطلبها الإلمام 

 .ليومامعروف وفق ما هو معروف يكن لم عقد 

لين  إلى مط، الذي بقسمه الميحث بتعرض لتعريف عقد الييع وتطوره التاريخيمن خلال هذا عليه و 

 :على النحو التالي

 تعريف عقد الييعالأول:  المطل 

 ييعتطور عقد الالثاني:  المطل 

 الأول  المطلب

 تعريف عقد البيع

على أبه:" الييع عقد يلتزم بمقتضاه اليائع أ  التي تنص  ق.م 145المادة عرف المشرع عقد الييع في 

 ينقل للمشتري ملكية ش يء أو حتقا ماليا آخر في مقابل ثمن بقدي".

ي ف الأمر الأول فيتمثل، أما أمور أساسية ثلاثةالييع  عقد عرفتالتي  ق.م 145المادة من يستخلص 

إرادة اليائع وإرادة  ،من أجل انعقادها القابوبية التي تحتاج إلى إرادتن  اتأ  الييع من التصرف

بالنسية لليائع هو  محل الييعفيتمثل في أ   الثاني. وأما الأمر 1ول تكفي إرادة واحتدة لذلكالمشتري، 

حل مالأمر الثالث فيتمثل في أ  أما و  .ا أو ذهنيايالذي قد يكو  عينيا أو شخص بقل ملكية اجحق المالي

 .2ييعفي عقد ال اجوهري ايعتبر عنصر نقدي، فالثمن النقدي ال ثمنالهو بالنسية للمشتري  الييع

 الثاني المطلب

 تطور عقد البيع

كا  عقد الييع في القابو  الروماني يرت  التزام على عاتق اليائع وهو اللتزام بتمكن  المشتري من 

اجحيازة تمكن المشتري من البتفاع بالمييع ابتفاعا هادئا، وكا  اليائع ل يلتزم بنقل  وهاتهحتيازة المييع، 

                                                           

، 5مطيوعة موجهة لطلية السنة الثالثة، كلية اجحقوق، جامعة اجامائر بعجي أحتمد، محاضرات في العقود اجخاصة، )عقد الييع(، 1 

 .4، ص6065/6066

 .66السعدي، الواضح في شرح القابو  المدني، )عقد الييع والمقايضة(، )د.ط(، دار الهدى، اجامائر، )د.س(، ص ري محمد صب2 
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 وكا  يشترط من أجل بقل ،لكذملكية المييع إلى المشتري إل إذا كا  هناك اتفاق صريح ينص على 

 .1التقادم وأ التسليم وأ التنازل القضائي وأ تمثل في الإشهادي، معن  ءاتياع إجراالملكية 

 الييع بعدبقل الملكية لكن ابتقل عقد الييع من القابو  الروماني إلى القابو  الفرنس ي القديم، و 

ر وفاء الرئيس ي في عقد الييع، فالتسليم يعتبيتم عن طريق التسليم فقط، الذي يعتبر اللتزام أصيح 

 . 2باللتزام بالتسليم وإجراء باقلا للملكية إلى المشتري 

 العقد فورا بمجرد إبرام وأما في القابو  الفرنس ي اجاديد فقد أصيحت الملكية في عقد الييع تنتقل

مجرد ملكية المييع بس  من اليائع تبغض النظر عن اللتزام بالتسليم، فالمشتري يك، بأصل عام

وهذا ما استقرت عليه  ولو كا  المييع لم يسلم والثمن لم يدفع. ،اتفاقهما على المييع والثمن

 .3ومنها التشريع اجامائري  بخصوص عقد الييع، التشريعات اجحديثة

بن   رق فعرف على أبه ميادلة مال بمال، بمعنى ل يوتجدر الإشارة إلى أ  الييع في الفقه الإسلامي ي  

إما أ  يكو  بيع العن  بالنقد وهو الييع المطلق، وإما أ   في الفقه الإسلاميفالييع  .الييع والمقايضة

ي الشريعة والييع ف يكو  بيع العن  بالعن  وهو المقايضة، وإما أ  يكو  بيع النقد بالنقد وهو الصرف.

 ييع، إل فيالملكية أو التزام بتسليم الم الإسلامية ينقل الملكية بذاته ول يقتصر على انشاء التزام بنقل

يع المثليات التي بحتالة و  ،الملكية فيها إل بوجودها تنتقلحتالة بيع الأشياء المستقيلية التي ل  حتالتن ،

 .4الملكية فيها إل بالفرز  تنتقلل 

 المبحث الثاني

 خصائص عقد البيع وتمييزه عن التصرفات المشابهة له

عقود تمينزه عن غنره من الو  العامة واجخاصة،خصائصه ببيا  ل يكتمل الإلمام بمفهوم عقد الييع إل 

 والتصرفات القابوبية المشابهة له.

 ،الميحث بتعرض جخصائص عقد الييع وتمينزه عن التصرفات المشابهة لهمن خلال هذا وبناء عليه 

 :إلى مطلين  على النحو التاليالذي بقسمه 

                                                           

 .54، ص6000، دار الأمل، اجامائر، 1زاهية س ي يوسف، عقد الييع، ط1 

عيد المراق أحتمد السنهوري، الوسيط في شرح القابو  المدني، اجامء الرابع، العقود التي تقع على الملكية، المجلد الأول، الييع 2 

 .61والمقايضة، )د.ط(، دار إحتياء التراث العربي، لينا ، )د.س(، ص

 .65مرجع سابق، ص، )عقد الييع والمقايضة(، السعدي ري محمد صب3 

حاضرات في مقياس العقود اجخاصة، )عقد الييع في القابو  المدني اجامائري(، مطيوعة موجهة لطلية السنة الثالثة معموز دليلة، م4 

 .5، ص6057/6060ليسانس في اجحقوق، كلية اجحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبلي محند أوجحاج )اليويرة(، 
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 خصائص عقد الييعالأول:  المطل 

 تمينز عقد الييع عن التصرفات المشابهة لهالثاني:  المطل 

 الأول  المطلب

 عقد البيع خصائص

 ومنها ،والتصرفات عن غنره من العقود لعقد الييع خصائص بثنرة، فمنها خصائص ممنزة ينفرد بها

 يشترك فيها مع غنره من العقود والتصرفات. خصائص

 البيع عقد رضائيعقد -

حاجة دو  اجو ينعقد بمجرد تطابق إرادتي اليائع والمشتري،  ،عقد رضائي فيه أبهالأصل عقد الييع 

قد يكو  عقد الييع عقدا شكليا، وذلك بموج  غنر أبه  من أجل انعقاده. أخر إجراء القيام بأيإلى 

إل في شكل معن ، أو بموج  التفاق، من خلال اتفاق اليائع والمشتري على عدم انعقاد العقد 

ذا تخلف إو  يعتبر عقد الييع عقدا شكليا، ن كلتا اجحالتففي  عقارا،عقد الإذا كا  محل  بما القابو ،

  .1باطلا عقدالالشكل المطلوب كا  

 لجانبينعقد البيع عقد ملزم -

لتزم فاليائع ييرت  التزامات في ذمة كل من اليائع والمشتري،  لأبه جاابين ،عقد ملمم  عقد الييع

هو الأخر بمجموعة من اللتزامات التي أهمها بقل ملكية ش يء أو حتق مالي أخر، والمشتري يلتزم 

 تائجب ملمم للاابين عقد على أ  عقد الييع ويترت   .دفع الثمنبمجموعة من اللتزامات التي أهمها 

لتزام معه ا ينقض يإذا ابقض ى التزام أحتد طرفي عقد الييع بسب  استحالة التنفيذ  أبه منها، هامة

إذا امتنع أحتد طرفي العقد عن التنفيذ جاز للطرف الأخر المتناع عن منها أيضا أبه و  الطرف الأخر،

 .2التنفيذ أو طل  الفسخ

 

 

 

                                                           

 .65-62ص صمرجع سابق، السعدي، )عقد الييع والمقايضة(،  ري محمد صين1 
 .55، ص6050، دار اجاامعة اجاديدة للنشر، مصر، 5ببيل إبراهيم سعد، العقود المسماة، عقد الييع، ط2
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 عقد البيع عقد معاوضة-

لأ  كل من اليائع والمشتري يأخذ مقابلا لما يلتزم به، فاليائع يحصل على  ،عقد الييع عقد معاوضة

عد عقد لذلك ي   .1ى مقابل لما يدفعه من ثمن لليائعمقابل لما ينقله للمشتري، والمشتري يحصل عل

 الكاملة. وهي الأهلية ،الييع من التصرفات الدائرة بن  النفع والضرر، التي تحتاج إلى أهلية التصرف

 د البيع عقد محدد القيمةعق-

عقد الييع الأصل فيه أبه عقد محدد القيمة، أي أ  كل من اليائع والمشتري يعلم أو يستطيع أ  

 ولكن قد يكو   يه، وقيمة اللتزام الذي يتعهد به.يعلم وقت إبرام العقد قيمة اجحق الذي يعود عل

عقد الييع عقدا احتتماليا، بما في حتالة ربط أحتد اللتزامات الناشئة عنه بحادث غنر معلوم وقت 

 حياة اليائع، ول ب، فمقدار الثمن في هذه اجحالة مرتيط وقوعه، مثل جعل الثمن مرت  لمدى اجحياة

كس والع ،يدفعه المشتري  يالذحتياة اليائع كلما زاد الثمن ت كلما طال، و يمكن تحديده وقت العقد

 .2محدد القيمة عقد الييع إلى أ  أحتكام الغب  ل تطيق إل إذا كا  هنا الإشارةومن المهم  .صحيح

 عقد البيع عقد ناقل للملكية-

ة الأقل منش ئ للالتزام بنقل الملكية، والملكي على من أهم خصائص عقد الييع أبه عقد باقل للملكية أو 

نقول مفي عقد الييع ل تنتقل بمجرد التعاقد إل إذا كا  المييع منقول معينا بالذات، أما إذا كا  المييع 

معينا بالنوع فالملكية ل تنتقل إل بالفرز، وأما إذا كا  المييع عقارا فلا تنتقل الملكية إل بالشهر 

 .3العقاري 

 عقد البيع عقد المقابل فيه نقدي-

لتزام هذا ا أ  المشتري فيه يلتزم بدفع الثمن بقديا لليائع، مقابلأيضا خصائص عقد الييع ومن أهم 

، والذي يحدد بموج  4قديفالعوض في عقد الييع يكو  دائما ثمن ب ،بنقل ملكية المييع الأخنر

ية الهكعن العقود الأخرى الناقلة للملكية،  قابل النقدي هو الذي يمنز عقد الييعالمالتفاق. ف

 .المقايضةو 

 

                                                           

 .55ببيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص1 

  2محمد صبري  السعدي، )عقد الييع والمقايضة(، مرجع سابق، ص10.

 .15صالمرجع السابق، 3 

 .2بعجي أحتمد، مرجع سابق، ص4 
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 عقد البيع عقد منجز-

ليائع، إلى موت اتلك الآثار عقد الييع عقد ينتج آثاره حتال حتياة اليائع والمشتري، ول يجوز أ  تضاف 

ا إذا أو بعضها على أجل، بم كلها-الآثار-تعليقهاوإ  جاز عتبر تصرف في تربة مستقيلية، لأ  ذلك ي  

 .1مدة حتياته، وبقل ملكية الرقية إلى المشتري فورابالمييع احتتفظ اليائع لنفسه بحق البتفاع 

 الثانيالمطلب 

 المشابهة له تمييز عقد البيع عن التصرفات

 هاتهية ، في ظل أهمتكييفال العقود أثناء عمليةو  التصرفاتلييع مع غنره من بثنرا ما يلتبس عقد ا

 خرى.ألعقود يتوقف عليها أمر تطييق أحتكام عقد الييع على العقد أو تطييق أحتكام العملية التي 

 عقد البيع عن عقد الإيجارتمييز -

خروج المال من ذمة اليائع إلى ذمة المشتري، فيكو  هذا الأخنر خلفا  مما يعني ،الييع ينقل الملكية

 اينش ئ له حتق بل، ةالمؤجر  بالعن البتفاع في فالمؤجر ل ينقل إلى المستأجر حتقه الإيجار  في أما .لليائع

 ،، فينشأ على عاتق المؤجر التزام بتمكن  المستأجر من البتفاع بالعن  المؤجرةبهافي البتفاع  اشخصي

 .2خلفا له وليس، مما يجعل المستأجر دائنا للمؤجر

ل دخل للممن في تحديد قيمة الأداء فيه، على عكس عقد ، افوري اعتبر عقدبما أ  عقد الييع ي  

عتبر عنصر الممن فيه عنصرا جوهريا، فلا يتصور وجود عقد ، إذ ي  ازمني اعتبر من عقدالإيجار الذي ي  

 إيجار إل إذا حتدد فيه زمن البتفاع.

تجدد التي ت قد يدق التمينز بن  عقدي الييع والإيجار، خاصة إذا وقع العقد على ثمرات الش يء ،ولكن

هو أبه  هناز التمينعيار مو  التي تتناقص منه حتتى تنفذ كالمعاد ، منتجاتهإذا وقع على أو كالمحصولت 

 العقدأما إذا وقع  ذ،به يقع على منفعة متجددة ل تنفإذا وقع العقد على الثمرات اعتبر إيجارا، لأ 

 .3على المنتجات اعتبر بيعا، لأنها غنر متجددة، وقيمة الش يء تنقص

المستأجر بدفع الأجرة لمدة  فيه قام االإيجار، وهو عقد الإيجار الذي إذبوهناك عقد يعرف بالييع 

أو  على أبه بيع وفي ظل أهمية تكييف العقد .يع، واعتبرت الأجرة جمء من الثمنمعينة ابقل  إلى ب

                                                           

 .10صمرجع سابق، محمد صبي السعدي، )عقد الييع والمقايضة(، 1 

 .16المرجع السابق، ص2 

 .52زاهية س ي يوسف، مرجع سابق، ص3 
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في ق.م على أ  العقد  121المشرع بص في المادة  فإ ، ف الفقه في ذلكاختلا و  ،في هذه اجحالة إيجار 

 .1حتتى لو أعطى المتعاقدا  للييع صفة الإيجار ،يعتبر بيعاهذه اجحالة 

 تمييز عقد البيع عن عقد الهبة-

يختلفا  كن لو تعاقد إلى المتعاقد الأخر، المفي أنهما ينقلا  الملكية من  عقد الهيةو الييع عقد  يتشابه

 .2في حتن  أ  الملكية في عقد الهية تنتقل بلا عوض ،في أ  الملكية في عقد الييع تنتقل بعوض

العقد يتضمن إلمام المتعاقد بتكليف، ولكن قد يدق التمينز بن  عقد الييع وعقد الهية إذا كابت 

دفع ميلغ من النقود للمتعاقد معه أو لشخص من الغنر، فمعيار التمينز هنا هو قصد  يتمثل في

المتعاقد باقل الملكية، فإذا كا  يقصد التبرع كا  العقد هية، أما إذا كا  يقصد الميادلة كا  العقد 

 .3يعادل حتق الملكيةبقدي  مقابلفي  يتمثلبيعا، خاصة إذا كا  التكليف 

 الوصيةتصرف  تمييز عقد البيع عن-

نقل في حتن  أ  عقد الييع ي، ولكنها تنقل الملكية بلا عوض، الوصية مثل عقد الييع تنقل الملكية

في حتن  أ  عقد الييع ينقل الملكية حتال  ،الملكية بعوض، والوصية تنقل الملكية بعد وفاة الموص ي

 .4حتياة المتعاقدين. والوصية تصرف بإرادة منفردة وليست بعقد مثل الييع

هروبا من بعض أحتكام  اولكن قد يدق التمينز بن  الوصية والييع إذا صورت الوصية على أنها بيع

ميته اجحالة رغم تس هاتهفالتصرف في الوصية، بحكم عدم بفاذها في حتق الورثة إل في حتدود الثلث، 

وأحتد  لمتصرفالتصرف بن  ا بيعا إل أبه يتضمن شروطا تقرب آثاره من آثار الوصية، خاصة إذا كا 

 .5ورثته

من التصرف بالييع لأحتد الورثة مع الحتتفاظ بحيازة الش يء ق.م جعل  555المادة  من خلالالمشرع  إ 

وصية، ما لم يقم الدليل عيارة عن التصرف أ  حياة قرينة على اجالمتصرف فيه والبتفاع به مدة 

 على خلاف ذلك.

 

                                                           

 .12-14مرجع سابق، ص صمحمد صبي السعدي، )عقد الييع والمقايضة(، 1 

 .55زاهية س ي يوسف، مرجع سابق، ص2 

 .45ببيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص3 

 .17-15مرجع سابق، ص صمحمد صبي السعدي، )عقد الييع والمقايضة(، 4 

 .17-15، ص ص6004أبور سلطا ، العقود المسماة، شرح عقدي الييع والمقايضة، )د.ط(، دار اجاامعة اجاديدة، مصر، 5 
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 المقايضة عقد تمييز عقد البيع عن-

كل من عقد الييع وعقد المقايضة عقدي ميادلة، غنر أ  الييع هو ميادلة حتق ملكية بمقابل بقدي، 

إذا  ، بماآخر. ولكن قد يدق التمينز بينهمافي حتن  أ  المقايضة هو ميادلة حتق ملكية بحق ملكية 

شخص مع آخر على أ  يعطيه دارا في مقابل أشياء يختارها المتعاقد معه، وهي ميلغ من المال  تعاقد

 .1أو أرض معينة، فالعقد هنا يكو  بيعا أو مقايضة بحس  المقابل الذي يتم اختياره

نه م بما قد يدق التمينز في حتالة كا  المقابل أوراق مالية أو سيائك ذهيية، وحتالة كا  المقابل جمء

اجحالتن  يعد مقايضة وليس بيعا، لأ  العبرة في اجحالة  في إ  العقد .بقود واجامء الأخر حتق ملكية

ل كله، حالة الثابية بنقدية المقاببقودا، والعبرة في اج تعدالأولى بطييعة المقابل وقت العقد، والتي ل 

 .2لأ  الييع يشترط فيه بقدية الثمن كله

 د المقاولةتمييز عقد البيع عن عق-

 ،أساس التمينز بن  عقد الييع وعقد المقاولة هو أ  عقد الييع يرد على الملكية أو على حتق مالي آخر

أما عقد المقاولة فنرد على صنع ش يء أو أداء عمل معن ، دوبما تقديم المواد اللازمة للقيام بصنع 

 .3الش يء أو أداء العمل التي يقدمها رب العمل

التمينز بن  العقدين إذا قدم المقاول المواد والعمل معا، وهنا ذه  أغل  الفقه إلى ولكن قد يدق 

قاول، ة قليلة بالنسية لعمل المإل إذا كابت قيمة المواد المستعمل ،اعتيار العقد في هذه اجحالة عقد بيع

 .4عتبر العقد في هذه اجحالة عقد مقاولةيف

 الاستهلاكيالقرض تمييز عقد البيع عن عقد -

 عقد مرب  من ، هذا الأخنر الذي هو عقد القرض الستهلاكيقد يتشابه عقد الييع بالتقسيط مع 

 .ي واليائعقسيط بن  المبو  المشتر ، ومن عقد بيع بالتالمقترض عقد قرض بن  المؤسسة المالية والمبو  

فوائد، بينما  و  المشتري مقابلالمؤسسة المالية تمنح القرض الستهلاكي للمبولكن مكمن التمينز في أ  

 تطرفن  بدو  فوائد. ضف إلى ذلك أ  القرض الستهلاكي محله منقول الالييع بالتقسيط يتم بن  

                                                           

 .57زاهية س ي يوسف، مرجع سابق، ص1 

 .67صعيد المراق أحتمد السنهوري، الييع والمقايضة، مرجع سابق، 2 

 .11أبور سلطا ، مرجع سابق، ص3 

 .56مرجع سابق، صعقد الييع والمقايضة(، )محمد صبري السعدي، 4 
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المنقول. بما أ  الييع بالتقسيط مدته و الييع بالتقسيط يرد على العقار أ  ، في حتن  ة معنيةمادي

 .1محددة بموج  القابو  بينما القرض الستهلاكي مدته  ،محددة بموج  التفاق

 الوفاء بمقابلتمييز عقد البيع عن عقد -

عن  تقديم مقابل يستعاض بههو أحتد الطرق التي تؤدي إلى ابقضاء اللتزام،  باعتياره الوفاء بمقابل

ليه عورغم سريا  الوفاء بمقابل ينقل ملكية ش يء،  لذلك فإ الش يء الأصلي إذا قيل الدائن ذلك، 

خاصة ما تعلق منها بأهلية المتعاقدين وضما  العيوب اجخفية  ،ق.م 652للمادة  طيقاأحتكام الييع 

ل يعتبر بيعا، بسب  أبه التزام تيعي قام لعدم تنفيذ اللتزام الأصلي في  هإل أبوضما  الستحقاق، 

 في حتن  ،المقابل فيه قد يكو  أي مال ، وبسب  أيضا أ 2ييع التزام ذاتي أصليبينما الم ،ذمة المدين

 .3بقدياالمقابل في الييع يكو  دائما  أ 

 الفصل الثاني

 عقد البيع تكوين 

صحته، وهو ما ينطيق على تكوين عقد و  هأركاب اجحديث عن تكوين أي عقد من العقود يتمحور حتول 

 . في هذا الشأ  ضرورة مراعاة خصوصيتهمع الييع، 

 بتطرق لتكوين عقد الييع، الذي بقسمه إلى: الثانيمن خلال هذا الفصل عليه و 

 الميحث الأول: أركا  عقد الييع

 الميحث الثاني: صحة عقد الييع

 المبحث الأول 

 عقد البيع أركان

كا  الأر  هاتهمن أجل أ  ينشأ عقد الييع لبد من توافر ثلاثة أو أربعة أركا  حتس  اجحالة، وتتمثل 

  الأركا . هاتهربن من أي بانعدام ويكو  عقد الييع باطلا ، 4في الرضا، المحل، السب  والشكلية

                                                           

 .50. ص6066/6061، مطيوعة بيداغوجية، كلية اجحقوق والعلوم السياسية، جامعة قالمة، 5بوشارب إيما ، عقود خاصة 1 

 .12-14أبور سلطا ، مرجع سابق، ص ص2 

 .7سابق، صبوشارب إيما ، مرجع 3 
واجادير بالذبر أ  المشرع قد وضع أحتكام خاصة لكل ربن من أركا  عقد الييع تكملة للأحتكام العامة، باستثناء ربن السب  الذي 4 

 لم يرد بشأبه أي حتكم خاص. 
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 على مطال إلى أربعة عقد الييع، الذي بقسمه بتعرض لأركا   الميحثمن خلال هذا عليه فإبه و 

 :النحو التالي

 ربن التراض ي في عقد الييعالأول:  المطل 

 ربن المحل في عقد الييعالثاني:  المطل 

 الثالث: ربن السب  في عقد الييع المطل 

 الرابع: ربن الشكلية في عقد الييع المطل 

 الأول  المطلب

 التراض ي في عقد البيعركن 

وأ   ،ومن أجل أ  يوجد لبد أ  توجد الإرادة لدى طرفي العقدالتراض ي هو أساس قيام عقد الييع، 

 الييع قد يتخذ صورا عدة.مع الإشارة إلى أ  وجود التراض ي في عقد يتم التعينر عنها، 

لى ع فرعن إلى الذي بقسمه و ، بتعرض لربن التراض ي في عقد الييع المطل من خلال هذا عليه و 

 :النحو التالي

 الأول: وجود التراض ي في عقد الييع الفرع

 الثاني: صور خاصة للتراض ي في عقد الييع الفرع

 الأول  الفرع

 وجود التراض ي في عقد البيع 

من أجل أ  يوجد التراض ي في عقد الييع يج  أ  تتوافق إرادة اليائع والمشتري على مجموعة عناصر 

العناصر أساسا في التراض ي على طييعة العقد، التراض ي على  هاتهتشكل جوهر التراض ي، وتتثمل 

 .1المييع، التراض ي على الثمن

 

                                                           

، ةوتجدر الإشارة إلى أ  التفاق على الييع والمييع والثمن في الأصل كاف في حتد ذاته لإبرام عقد الييع، باعتيارها تمثل مسائله اجاوهري1 

ق.م. ومع ذلك فإ  التعرض لمسألة تفصيلية دو   24ول حتاجة للاتفاق على باقي الأمور، التي تعتبر مسائل تفصيلية، طيقا للمادة 

 يها يحول دو  إبرام عقد الييع، لأ  مناقشتها قرينة على أنها مسألة جوهرية بالنسية لطرفي العقد أو لأحتدهما على الأقل. التفاق عل
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 التراض ي على طبيعة العقدأولا: 

من أجل أ  يوجد التراض ي في عقد الييع يج  أ  تتجه إرادة المتعاقدين إلى الييع والشراء، أي بقل 

الملكية في مقابل دفع الثمن بقدا، لذلك فإذا كابت إرادة أحتد المتعاقدين متجهة لإبرام عقد الييع 

يجار أو الهية، فإ  وإرادة المتعاقد الأخر متجهة لإبرام عقد أخر غنر عقد الييع بعقد الرهن أو الإ 

العقد ل ينعقد ل بيعا ول رهنا ول إيجارا ول هية، وذلك لنعدام التراض ي على طييعة العقد المراد 

 إبرامه، فمسألة التراض ي على طييعة العقد المراد إبرامه مسألة جوهرية ل يقوم عقد الييع بدونها. 

 التراض ي على المبيعثانيا: 

يع مسألة جوهرية في عقد الييع، إذ يج  أ  يتوافق الإيجاب والقيول ويتطابقا تراض ي على الميالعد ي  

على بفس المييع حتتى ينعقد عقد الييع، أما إذا كا  أحتد المتعاقدين يريد التعاقد بالييع على ش يء 

 يفإ  التراض ي في عقد الييع ل يوجد لعدم التراض  ،والمتعاقد الأخر يريد التعاقد بالييع على ش يء أخر

على المييع. بما في حتالة طل  شخص من دار النشر أ  تبيعه بتابا معينا وتقيل بيعه بتابا آخر، 

 .1فعقد الييع ل ينعقد ل على الكتاب المطلوب ول على الكتاب الذي قيلت دار النشر بيعه

 التراض ي على الثمنثالثا: 

الثمن  والمييع، بل لبد من التراض ي علىل يكفي لوجود التراض ي في عقد الييع التراض ي على بوع العقد 

 ليائع والمشتري أو المقابل النقدي أيضا، الذي قد يتم بصورة صريحة أو ضمنية من خلال تراض ي ا

، بما لو تم تحديد الثمن بسعر 2الأسس واضحة ومحددة هاتهشرط أ  تكو  على أسس تحديده، 

تحديده من شخص ثالث. أما إذا قصد السوق أو الثمن الذي سيق التعامل به أو التفاق على 

 .المشتري الشراء بثمن أقل من الثمن الذي قصده اليائع فالييع ل ينعقد لعدم التراض ي على الثمن

وأما في اجحالة العكسية وهي قصد المشتري الشراء بثمن أببر من الثمن الذي قصده اليائع فإ  الييع 

شراء عتبر قد قيل الالذي قيل الشراء بالثمن الأعلى ي  ينعقد بالثمن الأقل، على اعتيار أ  المشتري 

 .3بالثمن الأقل

 

 

                                                           

 .11س ي يوسف زاهية، مرجع سابق، ص1 

 .522ببيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص2 

 .57-55أبور سلطا ، مرجع سابق، ص ص3 
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 الثاني الفرع

 لتراض ي في عقد البيعخاصة لصور 

يمكن أ  يوجد التراض ي في عقد الييع بعدة صور خاصة، تختلف عن وجود التراض ي في صورته 

العادية، إذ قد يسيق إبرام الييع مرحتلة تمهيدية أو يقتر  الييع بعربو  أو يتوقف تمامه على تجربة 

 .1عينة منهالمييع أو تذوقه أو بناء على 

 الوعد بالبيعأولا: 

القابو  المدني للوعد بالييع، وابتفى بتنظيمه للوعد بالتعاقد بصفة عامة في لم يتعرض المشرع في 

 ق.م. 56و 55النظرية العامة للعقد، بموج  المادتن  

 صور الوعد بالبيع-1

، وفيها يعد للوعد هي الوعد بالييع من جاب  واحتد فالصورة الأولى، 2صور ثلاثةفي عقد الييع للوعد 

الأخر أ  يبيع له هذا الش يء إذا رغ  في شرائه في مدة معينة، فيكو  صاحت  صاحت  الش يء المتعاقد 

اء، أما الطرف الأخر فلا يلتزم بالشر  ظهر الطرف الأخر رغيته في الشراء،الش يء هو الملتزم بالييع إذا أ

 .3فهو حتر في الشراء أو عدم الشراء

وفيها المتعاقد يعد المتعاقد الآخر  ،وأما الصورة الثابية للوعد فهي الوعد بالشراء من جاب  واحتد

الصورة من  هاتهصاحت  الش يء بشراء الش يء إذا أراد بيعه بثمن معن  في خلال مدة معينة، ففي 

الوعد المتعاقد الآخر هو الملتزم بالشراء إذا رغ  صاحت  الش يء الييع، وهذا الأخنر غنر ملمم بالييع، 

تالي الييع، وإ  شاء لم ييدي رغيته في الييع، وبال ويبرم عينةالمخلال المدة في الييع إ  شاء أبدى رغيته 

 .4لم يبرم عقد الييع، ويسقط الوعد بالشراء

الصورة  هاته، وفي 5وأما الصورة الثالثة للوعد فهي الوعد بالييع والشراء أو ما يعرف بالوعد المتيادل

الطرفن  بإبرام عقد الييع إذا أعلن الطرف الأخر رغيته في ذلك، وبذلك يجتمع لدينا الوعد  يلتزم بلا 

بالييع بالوعد بالشراء. بأ  يعد شخص شخص أخر أ  ييعه سيارته بميلغ معن  إذا رغ  الشراء 

                                                           

 وبيع الوفاء... وهناك صور أخرى، كالييع مع حتق العدول 1 

 وتجدر الإشارة إلى أ  الوعد ليس إيجابا من الواعد، بل هو عقد قائم على إيجاب الواعد وقيول الموعود له.2 

 .500محمد صبري السعدي، عقد الييع والمقايضة، مرجع سابق، ص3 

 .505المرجع السابق، ص4 
يسمى الييع النهائي، فالييع البتدائي عقد تام تترت  عليه جميع آثار الذي يختلف عن الييع البتدائي، الذي هو عقد يليه عقد آخر 5

   الييع، في حتن  الوعد المتيادل ل تترب عليه آثار الييع، إل إذا بإعلا  الرغية بالييع أو الشراء.
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خلال مدة معنية، ويعده الآخر أ  يشتري منه ذات السيارة بذات الثمن خلال ذات المدة إذا رغ  

الطرفن ، على أساس أ   لكلا الييع، فالوعد هنا ملمم للاابين  وحتق تحويل الوعد إلى بيع يكو  

 .1بلاهما واعد وموعود له

الوعد بالتفضيل، وفيها يعد  صورة وهي ،وتجدر الإشارة إلى أ  الوعد بالييع قد يتخذ صورة خاصة

ع الش يء خلال مدة معينة، فإذا صاحت  الش يء شخص أخر بأ  يعطيه الأولية في الشراء إذا عمم بي

عمم الواعد بيع الش يء خلال تلك المدة التزم ببيعه للموعود له، إذا قيل أ  يشتري بالشروط التي 

الأمر  لبقيل بأ  يشتري بها غنره. فالوعد بالتفضيل ل يضع على عاتق الواعد أي التزام بإتمام الييع 

 .2إبه يلتزم بتفضيل الموعود له على سائر المشترينيتوقف على محض رغيته، ولكن إذا أظهر رغيته ف

 شروط الوعد بالبيع-0

ق.م فإ  عقد الوعد بالييع بأي صورة كا  ل ينعقد إل إذا تطابقت إرادة الواعد  55/5طيقا للمادة 

الموعود له على طييعة الوعد، وعلى جميع المسائل اجاوهرية للييع، وعلى المدة التي يج  فيها إبرام و 

 الييع. 

السابقة شرط رابع، وهو شرط شكلية  الثلاثةق.م. فإبه قد يضاف إلى الشروط  55/6وطيقا للمادة 

ع لتمام عقد اليي يشترطعقد الوعد بالييع، إذ يج  أ  يستوفي الوعد بالييع بفس الشكل الذي 

 قار أمام الموثق في الشكل الرسمي.الموعود به، بما في عقد بيع العقار، إذ يج  أ  يتم الوعد ببيع ع

، استطاع لوب في الوعد بالييع وبكل الواعدإذا تم احتترام الشكل المطأيضا ق.م  56وطيقا للمادة 

 حتكم يقوم مقام العقد الموعود به.الموعود له اجحصول على 

حس  ، التي تختلف بالأهلية في طرفيه توافرشترط لصحة الوعد بالييع ولبد من الإشارة إلى أبه ي  

أو الوعد بالشراء من جاب  واحتد فإ  واحتد صورة الوعد، فإذا بنا أمام الوعد بالييع من جاب  

تصرفات شرة الفيه أهلية ميا فتكفيالأهلية الكاملة يج  أ  تتوافر في الواعد فقط، وأما الموعود له 

يه محضا، ول تشترط فبفعا النافعة له بفعا محضا، على اعتيار أ  الوعد بالنسية له يعتبر بافعا 

الأهلية الكاملة إل وقت ابداء رغيته في الييع أو الشراء. أما إذا بنا أمام الوعد بالييع والشراء فيج  

دائر    بلا الطرفن  يعتبر الوعد بالنسية لهماأ  تتوافر في بلا الطرفن  الأهلية الكاملة، على اعتيار أ

 بن  النفع والضرر.

                                                           

 .505محمد صبري السعدي، عقد الييع والمقايضة، مرجع سابق، ص1 

 .550-507المرجع السابق، ص ص2 
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 آثار الوعد بالبيع-3

قيل إبداء الرغية من الموعود له إذا انعقد الوعد صحيحا فإ  الأثر الذي يترت  على ذلك يختلف 

الييع عقد  قيل إبداء الرغية هو إنشاء التزام في ذمة الواعد بإبرامأ  أثر الوعد . إذ 1بعد إبداءهاعن 

إذا أظهر الموعود له رغيته في المدة المتفق عليها، ويقابل هذا اللتزام حتق شخص ي للموعود له يستطيع 

على الش يء محل الوعد، ويترت   عينيبموجيه أ  يطال  الواعد بإبرام العقد، وليس للموعود له حتق 

على ذلك أ  ملكية الش يء تيقى للواعد، على أ  للموعود له اتخاذ إجراءات المحافظة على حتقه 

 الشخص ي.

قد ع هو أ بعد إبداء الرغية من الموعود له وقيوله التعاقد خلال المدة المتفق عليها، أثر الوعد وأما 

د، ويعتبر الييع قد تم من وقت إبداء الرغية ل من وقت الييع يتم ول حتاجة لرضاء جديد من الواع

وكابت الشروط اللازمة -بتنفيذ وعده  إياه الوعد، وإذا بكل الواعد وعده وقاضاه الموعود له مطاليا

 ق.م 56المنصوص عليها في المادة  ، طيقا للقواعد العامة2اجحكم مقام العقد قام-متوفرةلتمام العقد 

 3ون البيع بالعربثانيا: 

التعاقد  مبما في الوعد بالييع لم يتعرض المشرع في القابو  المدني للييع بالعربو ، وابتفى بتنظي

مكرر ق.م التي تنص على أبه:" يمنح دفع  56في النظرية العامة للعقد، بموج  المادة  بالعربو  

العربو  وقت إبرام العقد لكل من المتعاقدين اجحق في العدول عنه خلال المدة المتفق عليها، إل إذا 

م ل قض ى التفاق بخلاف ذلك. فإذا عدل من دفع العربو  فقده. وإذا عدل من قيضه رده ومثله ولو 

 .4يترت  عن العدول أي ضرر"

لى إ عقد الييعوقت إبرام  المشتري هو ذلك الميلغ من النقود الذي يدفعه  في عقد الييعوالعربو  

أ  يكو  جمء من الثمن، أي لتأبيد انعقاد العقد وضما  جدية تنفيذه، به قد يراد العربو  ، و اليائع

  يكو  وسيلة تمكن  المتعاقد من الرجوع عن ويخصم من الثمن عند تنفيذ العقد، وقد يراد به أ

التعاقد، فيكو  العربو  بمثابة مقابل العدول، فيخسر قيمته من يختار العدول عن العقد. فإ  كا  

 .5قابض العربو  رده ومثله اليائعالعربو  فقده، وإ  كا  العدول من  الذي دفعالمشتري العدول من 

                                                           

 إذا لم ييدي الموعود له الرغية في إبرام عقد الييع خلال مدة الوعد سقط الوعد وتحلل الواعد من وعده.أما 1 

 .17زاهية س ي يوسف، مرجع سابق، ص2 
التعويض التفاقي( من أوجه بثنرة، أهمها أ  الشرط اجامائي يعتبر تعويضا عن الضرر، في حتن  )يختلف العربو  عن الشرط اجامائي 3

 يعتبر المقابل المتفق عليه لستعمال حتق العدول عن العقد، ول يشترط أ  يترت  عن العدول أي ضرر لستحقاق العربو .العربو  

 .04/50بموج  القابو  رقم  6004التي أضيفت سنة 4 

 .71محمد صبري السعدي، عقد الييع والمقايضة، مرجع سابق، ص 5 
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دللة  العقود بصفة عامةأقر بأ  العربو  في  ر ق.ممكر  56المادة والمشرع من خلال الفقرة الأولى من 

حتق العدول، وعليه فدفع العربو  وقت إبرام عقد الييع يدل على حتق كل من المشتري واليائع على 

دفع  على أ عقد خلال مدة معقولة. مع العلم أبه يجوز التفاق بن  اليائع والمشتري الول عن في العد

 .عقد الييعتأبيد لالعربو  

وأما بالنسية للطييعة القابوبية للييع بالعربو ، فقد ابقسم الفقه في هذا الشأ  إلى اتجاهن ، أما 

التجاه الأول فنري أ  الييع بالعربو  عقد معلق على شرط واقف، وهو أل يعدل أحتد المتعاقدين 

من وقت التفاق، وإذا تخلف عن الييع، فإذا ابقضت المدة دو  عدول تحقق الشرط وأبتج الييع أثره 

الشرط بعدول أحتد المتعاقدين لم ينتج الييع أي أثر. وأما التجاه الثاني فنرى أ  الييع بالعربو  عقد 

معلق على شرط فاسخ، وهو عدول أحتد المتعاقدين عن الييع، فإ  تخلف الشرط وهو العدول اعتبر 

  تحقق الشرط ترت  على ذلك زوال عقد الييع عقد الييع قائما وأبتج أثره من وقت انعقاده، وأما إ

 .1بأثر رجعي

 البيع على شرط التجربةثالثا: 

والييع بشرط التجربة هو بيع يتوقف سريابه  ق.م. 144بشرط التجربة في المادة  بص المشرع على الييع

ات يلبي اجحاج هللتأبد من أب ،على شرط قيام المشتري بتجربة المييع خلال المدة المتفق عليها

. والمشتري 2يتين  من مدى صلاحتيته للغرض المقصود منهلو  ،ويتفق مع ذوقه اجخاص له،الشخصية 

من تجربة المييع حتر في قيوله أو رفضه، على أبه ملمم في حتالة رفضه المييع أ  يعلن رفضه  تمكنهبعد 

ة المدة. ولكن إذا ابقضت هذه المد في المدة المتفق عليها أو في مدة معقولة إذا لم يكن هناك اتفاق على

 وسكت المشتري اعتبر سكوته قيول.

ق.م التي تنص على أبه:" يعتبر الييع على شرط التجربة بيعا موقوفا على شرط  144/6وطيقا للمادة 

القيول إل إذا تين  من التفاق أو الظروف أ  الييع معلق على شرط فاسخ"، فالأصل أ  يكو  الييع 

بة معلقا على شرط واقف، وهو قيول المشتري المييع بعد تجربته، وبالتالي تتوقف آثار بشرط التجر 

العقد إلى أ  يقيل المشتري المييع بعد تجربته، على أبه يمكن أ  يتفق اليائع والمشتري على اعتيار 

                                                           

 .52زاهية س ي يوسف، مرجع سابق، ص1 

الأحتيا  ل يلمم التفاق الصريح على شرط تجربة المييع، بل يعتبر الشرط مفترضا، بما في حتالة شراء الملابس للاستعمال في بعض 2 

الشخص ي، إذ يجري العمل على تجربتها للتحقق من قياسها، وبذلك عند شراء الآلت دقيقة الصنع كالساعات. محمد صبري السعدي، 

 .50ص عقد الييع والمقايضة، مرجع سابق،
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العقد  ر الييع معلقا على شرط فاسخ، وهو عدم قيول المشتري بعد تجربته للمييع، وبالتالي تترت  آثا

 .1فورا، وإذا رفض المشتري المييع زال العقد بأثر رجعي

 بشرط المذاق رابعا: البيع

الييع بشرط المذاق هو الييع الذي يشترط فيه المشتري صراحتة أو ضمنا أل يتم إل إذا تذوق المييع 

. 2ها للمشتري ملاءمتوقيله، وهذا الييع يكو  في الأشياء التي يكو  التذوق فيها أحتسن طريقة للتأبد من 

ق.م التي جاء فيها:" يتعن  على المشتري في  145وقد بص المشرع على الييع بشرط المذاق في المادة 

الييع بشرط المذاق أ  يقيل المييع بيفما شاء، غنر أبه يج  عليه أ  يعلن بقيوله في الأجل المحدد 

 الإعلا ". هذا بعقد التفاق أو العرف، ول ينعقد الييع إل من يوم

الييع بشرط المذاق يكيف على أبه وعد بالييع، وليس بيع معلق على شرط واقف أو شرط فاسخ على 

خلاف الييع بشرط التجربة، فالييع بشرط المذاق ليس بيعا تاما، وإبما هو مجرد وعد صادر من 

 الييع. وعقد الييع المالك اتجاه الطرف الأخر الذي قيل الوعد، الذي إذا ذاق المييع وأعلن قيوله تم

في الييع بشرط المذاق ل ينعقد إل من وقت إعلا  المشتري قيول المييع بعد تذوقه، وليس للقيول أثر 

 من بن  ما جاء فيها:" ... ول ينعقد الييع إل من يوم هذا الإعلا ". ق.م التي 145، طيقا للمادة 3رجعي

 فإ ، المما  المتفق عليهماو ع شخصيا، في المكا  ويج  على اليائع أ  يمكن المشتري من تذوق الميي

لم يوجد اتفاق فيتيع العرف في ذلك، فإ  لم يوجد عرف فيكو  في مكا  وجود المييع وقت إبرام 

 . 4عقد الييع

 البيع بالعينةخامسا: 

أ  ق.م التي جاء فيها:" إذا انعقد الييع بالعينة يج   141بص المشرع على الييع بالعينة في المادة 

يكو  المييع مطابقا لها، وإذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحتد المتعاقدين ولو دو  خطأ كا  على 

المتعاقد بائعا أو مشتريا أ  يثبت أ  الش يء مطابق أو غنر مطابق للعينة". إ  الييع بالعينة هو الييع 

 .5يع مطابقا للعينةالذي يقدم فيه اليائع للمشتري عينة )بموذج( يتفق معه على أ  يكو  المي

                                                           

 .52-54ببيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص ص1 

وإذا كا  الأصل أ  شرط المذاق في عقد الييع يخضع في وجوده واستيعاده لتفاق اليائع والمشتري، إل أ  هناك تشريعات جعلت 2 

 منه مفروضا ضمنا في بيوع معينة، والتي جرت العادة على تذوق المييع فيها قيل الشراء.

 .56-55إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص صببيل 3 

 .550عيد المراق أحتمد السنهوري، الييع والمقايضة، مرجع سابق، ص4 

 ومثاله أ  يقدم اليائع عينة من القماش أو القمح أو الأرز ويتفق مع المشتري على أ  يكو  المييع مطابقا لهذه العينة.5 
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والفقه يكيف الييع بالعينة على أبه بيع معلق على شرط فاسخ، وهو حتق المشتري في فسخ عقد الييع 

على اليائع أ  يقدم المييع مطابقا للعينة، وللمشتري  وبناء عليه يج . 1المييع مع العينة يتطابقإذا لم 

 .لها   يرفض المييع إذا كا  غنر مطابقأ

ق.م فإذا تلفت العينة أو هلكت فإبه يج  على الذي كابت العينة في يده أ  يثبت  141 وطيقا للمادة

بأ  المييع مطابق للعينة، بمعنى أ  إذا تلفت أو هلكت العينة في يد المشتري وادعى بأ  المييع غنر 

ئع وادعى امطابق للعينة كا  عليه أ  يثبت ذلك بكافة الطرق، أما إذا تلفت أو هلكت العينة في يد الي

 .2المشتري بأ  المييع غنر مطابق للعينة فعلى اليائع أ  يثبت المطابقة بكافة الطرق 

 الثاني المطلب

 ركن المحل في عقد البيع

فإبه ينش ئ التزامات على عاتق كل من اليائع  ،بالنظر إلى أ  عقد الييع من العقود الملممة جاابين 

، فإنهما عد محل التزام المشتري الرئيس ياليائع الرئيس ي، والثمن ي  عد محل التزام والمشتري، ولأ  المييع ي  

 عدا محلا عقد الييع.ي  

حو على الن فرعن إلى الذي بقسمه و ، نعرض لربن المحل في عقد الييع المطل من خلال هذا عليه و 

 :التالي

 الأول: المييع الفرع

 الثاني: الثمن الفرع

 الأول  الفرع

 المبيع 

ييع محل لبد أ  تتوفر في المأي عد المييع المحل الأول لعقد الييع، وهو محل التزام اليائع، وعلى غرار ي  

 الشروط القابوبية اللازمة.

 

 

                                                           

 .57سابق، صمحمد صبري السعدي، عقد الييع والمقايضة، مرجع 1 

 .70المرجع السابق، ص2 
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 تعريف المبيعأولا: 

لم يرد تعريف للمييع ضمن بصوص القابو  المدني التي بظمت عقد الييع، ولكن يمكن القول بأبه 

ق.م فإ  هذا اجحق المالي قد يكو  حتقا عينيا  145للمشتري، وطيقا للمادة اجحق المالي المراد بقله 

أصليا كالملكية أو البتفاع أو الرتفاق، وقد يكو  حتقا عينيا تيعيا كالرهن أو التخصيص، وقد يكو  

 .1حتقا شخصيا بحوالة اجحق، وقد يكو  حتقا معنويا بحق المؤلف

 شروط المبيعثانيا: 

يج  أ  يتوافر في المييع الشروط الواج  توافرها في محل اللتزام بوجه عام، والمنصوص عليها في 

 منه.  72إلى المادة  70القابو  المدني من المادة 

 أن يكون المبيع موجودا أو قابلا للوجود-1

ع وإل كا  الييشترط أ  يكو  المييع موجودا، والعبرة بالوجود وقت الييع، من أجل انعقاد الييع ي  

باطلا، وعليه فحتى ينعقد الييع يج  أ  يكو  المييع موجودا قيل الييع ويستمر وجوده إلى حتن  إبرام 

رام العقد هلك، فعقد أو كا  موجودا وعند إب-وغنر قابل للوجود-د. أما إذا كا  المييع غنر موجودالعق

 جمء منهقت إبرام عقد الييع وهلك كله أو لنعدام المحل. وأما إذا كا  المييع موجودا و الييع باطل 

ما ، أبقوة القابو  لستحالة التنفيذ، فإذا كا  الهلاك كليا يفسخ الييع بعد ذلك فعقد الييع صحيح

 .2لأو التنفيذ بمقابالعقد إذا كا  الهلاك جمئيا فللمشتري اجخيار بن  طل  إبقاص الثمن أو فسخ 

  ومن المهم الإشارة إلى أ  مسألة هلاك
 
ثار إذا كا  المييع من الأشياء المثلية، لأ  بعضها يقوم المييع ل ت

و التعامل بالعدد أو المقياس أ عندمقام بعض في الوفاء، والأشياء المثلية هي الأشياء التي تقدر عادة 

 ق.م. 252الكيل أو الوز ، طيقا للمادة 

، شرط أ  يكو  محقق 3للوجود مستقيلا وقد أجاز المشرع طيقا للقواعد العامة أ  يكو  المييع قابلا 

يع الأشياء المستقيلية، بييع الثمار قيل بضاها، وب ببيععرف الوجود، تجنيا للوقوع في الغرر، وهو ما ي  

 .4منتجات المصنع قيل صنعها، وبيع المنزل قيل بنائه أو ما يعرف بالييع على التصاميم

                                                           

 .575عيد المراق أحتمد السنهوري، الييع والمقايضة، مرجع سابق، ص1 

 .57-55زاهية س ي يوسف، مرجع سابق، ص ص2 

 ق.م على أبه:" يجوز أ  يكو  محل اللتزام شيئا مستقيلا ومحققا". 76/5إذ تنص المادة 3 

، المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، اجاريدة الرسمية 6055فيفري  55المؤرخ في  55/05المنظم بموج  القابو  4 

 .6055مارس  02، المؤرخة في 55عدد 
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للوجود مستقيلا متى كا  محقق الوجود في الفقرة  وإذا كا  المشرع قد أجاز أ  يكو  المييع قابلا 

ق.م، إل أبه منع التعامل في تربة إنسا  حي بالييع أو بغنره من التصرفات، في  76الأولى من المادة 

الفقرة الثابية من ذات المادة، التي تنص على أبه:" غنر أ  التعامل في تربة إنسا  على قيد اجحياة 

في الأحتوال المنصوص عليها في القابو "، والعبرة من المنع لما في التصرف من  باطل ولو كا  برضاه، إل 

 مضاربة على حتياة المورث، باستثناء التصرفات التي أجازها القابو  كالوصية والوقف.

 أن يكون المبيع معينا أو قابلا للتعيين-0

أو قابلا للوجود من أجل انعقاد الييع، بل لبد أ  يكو  وقت الييع ل يكفي أ  يكو  المييع موجودا 

يعن  )أيضا معينا أو قابلا للتعين . وطريقة تعين  المييع تختلف بحس  طييعته، إذ هناك مييع قيمي 

 .1بالذات( ومييع مثلي )يعن  بالنوع(

 المبيع المعين بالذات-أ

مقامه في الوفاء، ويعن  في العقد بذبر أوصافه المييع المعن  بالذات هو المييع الذي ل يقوم غنره 

اجخاصة به، كالعقار الذي يتم تعينه بذبر أوصافه وحتدوده ومساحتته وموقعه، والسيارة التي يتم 

 .2تعينها بذبر بوعها وصنفها ولونها ورقمها التسلسلي وقوتها

 المبيع المعين بالنوع-ب

ن جنسه ويقوم مقامه في الوفاء، كالذه  والفضة المييع المعن  بالنوع هو المييع الذي له بظنر م

والقمح، ويعن  في العقد بذبر جنسه وبوعه ومقداره الذي يحدد بالعدد أو بالقياس أو بالكيل أو 

 .3ق.م. ويسمى الييع في هذه اجحالة بالييع بالتقدير 252طيقا للمادة  ،بالوز 

 بيع الجزاف-ج

لأشياء اهو الييع الذي يتم على مجمل والييع باجاماف  الييع بالتقدير عن الييع باجاماف.يختلف 

جودة في ثمار المو الالييع يحدد بمكا  معن ، بييع صناديق  هذا المييع فيالموجودة في مكا  معن ، ف

 عد أو وز  أو على  متوقفلو كا  تقدير الثمن و حتتى  جمافيايعتبر بيعا  العلم أ  الييع، مع 4المحل

 ق.م. 126/6قا للمادة المييع، طي قياس أو بيل

                                                           

 .512ببيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص1 

 .45زاهية س ي يوسف، مرجع سابق، ص2 

 .665-662عيد المراق أحتمد السنهوري، الييع والمقايضة، مرجع سابق، ص ص3 

ق.م، أما في الييع بالتقدير فلا  126/5الإشارة إلى أبه في بيع اجاماف الملكية تنتقل إلى المشتري بمجرد انعقاد الييع طيقا للمادة مع 4 

 تنتقل الملكية إل بإفراز المييع، لأ  الش يء المعن  بالنوع ل تنتقل ملكيته إل بالإفراز.
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 أن يكون المبيع مما يجوز التعامل فيه-3

ق.م يج  أ  يكو  المييع قابلا للتعامل فيه، وإل كا  عقد الييع باطلا،  256و 72طيقا للمادتن  

 في اجحالت التالية:فيه للتعامل  غنر قابلالمييع يعتبر و 

 الأشياء الخارجة عن التعامل بحكم طبيعتها-أ

تكو  الأشياء خارجة عن التعامل بحكم طييعتها إذا كابت من الأشياء التي ل يستطيع أحتد أ  يستأثر 

، مع هواء والشمسالبالنسية للماء و هو اجحال بحيازتها، لأنها من الأشياء ذات البتفاع مشترك، بما 

واء في ا في حتالة ضغط اله، بمفي حتالت معنية الإشارة إلى أبه قد يسمح بالتعامل بالييع بهذه الأشياء

 قارورات وبيعها.

 عن التعامل بحكم القانون  ةالأشياء الخارج-ب

وهي الأشياء التي وردت بخصوصها بصوص قابوبية تمنع التعامل فيها، والتي تتمثل أساسا في الأشياء 

والتربة  ،1افمن قابو  الأوق 61ق.م، والأموال الوقفية طيقا للمادة  257المملوبة للدولة طيقا للمادة 

 ق.م. 76المستقيلية طيقا للمادة 

 عن التعامل بحكم مخالفة الآداب العامة ةالأشياء الخارج-ج

 هذه الأشياء في الدم الإنساني والأعضاء البشرية والأفلام المخلة بالأخلاق وغنرها. وتتمثل

 أن يكون المبيع مملوكا للبائع-5

نقل ي  أبما يشترط في المييع أ  يكو  مملوكا لليائع وقت إبرام عقد الييع، وذلك حتتى يستطيع 

عرف ببيع ملك الغنر، الذي عاجاه المشرع ضمن الملكية للمشتري، والييع الصادر من غنر المالك ي  

 ق.م. 177، 175، 175المواد 

 مضمون بيع ملك الغير-أ

لمالك سواء بعلمه أو بغنر علمه، وينص  على ش يء موجود اغنر  نبيع ملك الغنر هو الييع الصادر م

 معينة.شروط ومعن  بالذات، وحتتى بكو  أمام بيع ملك الغنر لبد من تحقق 

 

 

                                                           

 ، المعدل والمتمم.05/04/5775، المؤرخة في 65بالأوقاف، اجاريدة الرسمية عدد المتعلق  65/05/5775المؤرخ في  75/50القابو  1 
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 أن يكون التصرف المبرم بيعا:-

أي أ  محل اللتزام هو بقل حتق عيني، أما إذا كا  محل اللتزام هو اجحصول على رضاء المالك من  

 .1بل بكو  أمام تعهد عن الغنر ،أجل بيع الش يء فلا بكو  أمام بيع ملك الغنر

 أن يكون المبيع معينا بالذات: -

أما إذا كا  المييع مثليا فلا يوصف العقد بأبه بيع ملك الغنر، حتتى والو كا  اليائع ل يملك المييع وقت 

 .2إل عند الإفراز تشترطالعقد، لأ  الملكية في المييع المعن  بالنوع ل 

 أن يقصد البائع والمشتري نقل الملكية في الحال:-

حتن  ابتساب اليائع الملكية فلا بكو  أمام بيع ملك الغنر،  أما إذا اتفقا على تأجيل بقل الملكية إلى 

 .3لأ  الييع في هذه اجحالة ل ينعقد إل إذا امتلك اليائع المييع

 حكم بيع ملك الغير-ب

 يختلف حتكم بيع ملك الغنر بالنسية للمتعاقدين عن حتكمه بالنسية للمالك اجحقيقي.

 حكم بيع ملك الغير بالنسبة للمتعاقدين-

ق.م فإبه يحق للمشتري دو  اليائع التمسك بإبطال عقد الييع، بغض النظر  175/5طيقا للمادة -

 أ  اليائع ل يملك المييع، وبغض النظر عن حتسن بية اليائع أو سوء بيته. بعن علمه أو عدم علمه 

   حتسنق.م يجوز للمشتري المطالية بالتعويض إلى جاب  طليه الإبطال إذا كا 177طيقا للمادة -

النية وقت الييع، بغض النظر عن حتسن بية اليائع. أما إذا كا  المشتري س يء النية فإ  له طل  

 الإبطال فقط.

ق.م يسقط حتق المشتري في طل  إبطال عقد الييع إذا أقر المالك اجحقيقي  175/5طيقا للمادة -

المييع إلى  ها بقل ملكيةتي من أهمالييع، لأ  المالك اجحقيقي بإقراره يصيح ملتزما بالتزامات اليائع ال

مع الإشارة أ  بفاذ العقد في حتق المالك يكو  من تاريخ إقراره وليس من تاريخ إبرام العقد.  المشتري.

بما يسقط حتق المشتري في طل  إبطال عقد الييع أيضا إذا تملك اليائع المييع بعد إبرام العقد بغض 

 ق.م. 175/6طيقا للمادة  ،النظر عن سب  التملك

                                                           

 .542ببيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص1 

 .47زاهية س ي يوسف، مرجع سابق، ص2 

 .514محمد صبري السعدي، عقد الييع والمقايضة، مرجع سابق، ص3 
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ق.م يحق للمشتري التنازل عن حتقه في طل  إبطال عقد الييع بعد علمه بعدم  175/6طيقا للمادة -

ملكية اليائع للمييع، وله مطالية اليائع بتنفيذ التزامه بنقل ملكية المييع، ويلتزم في مقابل ذلك بدفع 

ري بنقل الملكية لعدم ملكيته للمييع فإبه للمشتالثمن. ولما كا  اليائع ل يستطيع تنفيذ التزامه 

 .1المطالية بفسخ العقد

عقد الييع بسب  عدم  إبطالق.م فإ  حتق المشتري في طل   505طيقا للقواعد العامة لسيما المادة -

سنوات من يوم علم المشتري بعدم ملكية اليائع للمييع أو بمرور  4ملكية اليائع للمييع يسقط بمرور 

 ت من يوم إبرام عقد الييع.سنوا 50

 حكم بيع ملك الغير بالنسبة للمالك الحقيقي-

أبه يعتبر من الغنر بالنسية للعقد، طيقا للمادة  في حتق المالك اجحقيقي على اعتيار الييع ل يسري 

 ق.م. 175/5

له و  يحق للمالك اجحقيقي الرجوع على المشتري بدعوى الستحقاق إذا سلم اليائع المييع للمشتري.-

الرجوع على اليائع بدعوى التعويض على أساس المسؤولية التقصنرية بسب  تصرفه فيما ل يملك، 

  -خاصة إذا كا  منقول -إذا امتلك المشتري المييع 

ق.م يمكن للمالك اجحقيقي إقرار الييع، الذي يسري في حتقه من وقت إقراره  175/5طيقا للمادة -

 حتق المشتري في طل  الإبطال يسقط )بما سيق القول(. ، وهو ما يجعل2وليس من وقت الييع

إذا أقر المالك اجحقيقي الييع فإ  الإقرار ل يؤثر في اجحقوق التي يكو  قد قررها المالك للغنر قيل -

ري على المشترجوع صدور الإقرار، أي أ  الملكية تنتقل إلى المشتري مثقلة بهذه اجحقوق، مع إمكابية 

 .-عن الفترة التي سيقت إقرار المالك اجحقيقي-الستحقاقاليائع بضما  

وتكو  علاقته بالمشتري على هذا الأساس،  ،يترت  على إقرار المالك اجحقيقي للييع اعتياره بائعا-

وبالتالي يحق للمالك مطالية المشتري بالثمن والمصروفات، ويحق للمشتري مطالية المالك بالمييع 

 ق.وبضما  التعرض والستحقا

 

 

                                                           

 لمه المييع وتعرض له المالك اجحقيقي.وللمشتري أيضا الرجوع على اليائع بضما  الستحقاق إذا س1 

 والملكية تنتقل إلى المشتري من تاريخ إقرار المالك أو من تاريخ تسايل العقد إذا كا  المييع عقارا.2 
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 الفرع الثاني

 الثمن 

عد الثمن المحل الثاني لعقد الييع، وهو محل التزام المشتري، وعلى غرار المييع لبد أ  تتوفر في الثمن ي  

 مجموعة من الشروط القابوبية.

 تعريف الثمنأولا: 

ليائع مقابل لالثمن باعتياره المحل الثاني في عقد الييع هو الميلغ النقدي الذي يلتزم المشتري بأدائه 

ق.م التي جاء  145تسلمه للمييع، وقد بص المشرع على الثمن عندما عرف عقد الييع ضمن المادة 

بل ثمن خر مقافيها:" الييع عقد يلتزم بمقتضاه اليائع أ  ينقل للمشتري ملكية ش يء أو حتقا ماليا آ

 تزام اليائع، ومن جهة، فهو من جهة محل التزام المشتري وسب  التلفا مخ بقدي". وللثمن وصفا 

 .1أخرى هو اللتزام الرئيس ي في عقد الييع الذي يقابله ابتقال الملكية

 شروط الثمنثانيا: 

المشتري مجموعة من الشروط، والتي تتمثل أساسا في  التزاميج  أ  تتوافر في الثمن باعتياره محل 

 وجديا. بقديا، مقدرا أو قابلا للتقدير أ  يكو  

 نقديا أن يكون الثمن-1

إ  العوض أو ما يعرف بالثمن الذي يلتزم به المشتري مقابل حتصوله على المييع يج  أ  يكو  بقديا، 

مال آخر  مقامهق.م، فالثمن في عقد الييع يج  أ  يكو  من النقود، ول يقوم  145طيقا للمادة 

عضه غنر النقود ، وإذا كا  العوض بعضه بقودا وب2كالذه  أو الفضة وإل بنا أمام عقد مقايضة

يري الفقه أ  العبرة بالعنصر الغال ، فإ  كا  العنصر الغال  هو النقود كا  العقد بيعا، وإ  كا  

، وإ  بنا بخالف ذلك وبرى بضرورة أ  يكو  3العنصر الغال  من غنر النقود كا  العقد مقايضة

 بقديا. بأبملهالثمن 

دفع أقساطالثمنبيفية دفع  ول تؤثر على اعتيار العقد بيعا دفع الثمن جملة واحتدة وقد ي  ، ا، فقد ي 

دفع مؤجلا، وقد يدفع في شكل مرت  مدى اجحياة. وبما ل يهم الشخص الذي  دفع معالا وقد ي  وقد ي 

                                                           

 .42بعجي أحتمد، مرجع سابق، ص1 

تحي، وتعتبر أداة وفاء. دريس بمال فباستثناء الوفاء بالأوراق المالية والسندات التجارية كالشك والسفتجة التي لها صفة النقدية 2 

  .12، ص6060/6065عقد الكفالة(، كلية اجحقوق والعلوم السياسية، جامعة الوادي، -محاضرات في مادة العقود اجخاصة، )عقد الييع
 .51، صمرجع سابقمعموز دليلة، 3 
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دفع له الثمن هل اليائع أم شخص آخر يختاره،  دفع الثمن هل يالشخص الذي أيضا يهم  فإبه ل ي 

 .1ق عليهالمشتري أم شخص آخر يتم التفا

 ن يكون الثمن مقدرا أو قابلا للتقديرأ-6

يج  أ  يكو  الثمن مقدرا وإل كا  عقد الييع باطلا، والأصل أ  يتم تقديره من اليائع والمشتري 

مياشرة، صراحتة أو ضمنا، بأ  يستلم المشتري الفاتورة المقيد عليها الثمن ول يعترض. وطيقا للمادة 

أبه:" يجوز أ  يقتصر تقدير ثمن الييع على بيا  الأسس التي يحدد ق.م التي تنص على  142/5

، من خلال 2بمقتضاها فيما بعد"، فإ  لم يكن الثمن مقدرا في العقد يكفي أ  يكو  قابلا للتقدير

 .4، يسمح بالتحديد الرقمي له3التفاق على الأساس الذي يعتد به في تقديره شرط أ  يكو  واضحا

 142/6لتي يعتمد عليها في تقدير الثمن فقد بص عليها المشرع من خلال المادة وأما بخصوص الأسس ا

ل مق.م، والتي تتمثل في سعر السوق أو السعر المتداول في التجارة أو الذي جرى التعا 145والمادة  ق.م

 الذي يتمثل في التقدير من شخص أجنبي عن العقد.و  به، بما يضيف الفقه أساسا أخر،

 على أساس سعر السوق  تحديد الثمن-أ

ق.م على أبه يمكن أ  يتم التفاق على تحديد الثمن بناء على سعر السوق، وفي  142/6تنص المادة 

حتالة التفاق على مكا  السوق وزمابه وج  العمل بالتفاق، أما في حتالة عدم التفاق على مكا  

السوق الذي يقع فيه تسليم السوق وزمابه ووقع خلاف بهذا اجخصوص فإبه يج  الرجوع إلى سعر 

المييع للمشتري في المما  والمكا ، وإذا كا  التسليم في مكا  ل يوجد فيه سوق يحدد الثمن باعتماد 

 الثمن المتداول في السوق الذي يقض ي العرف أ  تكو  أسعاره هي السارية.

 تحديد الثمن على أساس السعر المتداول في التجارة-ب

ق.م:" إذا لم يحدد المتعاقدا  ثمن الييع فلا يترت  على ذلك بطلا   145من بن  ما جاء في المادة 

الييع، متى تين  من أ  المتعاقدين قد بويا العتماد على السعر المتداول في التجارة..."، وعليه فإذا لم 

 ثمن، فإ  الييع يكو  ولم يتفقا على جعل سعر السوق هو أساس تحديد الالثمن يحدد المتعاقدين 

                                                           

 . 15صدريس بمال فتحي، مرجع سابق، 1 

اليائع والمشتري في تحديد الثمن إل أبه يرد عليها استثناءات، بما في حتالة الييع بالمماد العلني وبيع إذا كابت القاعدة العامة هي حترية 2 

 المواد المدعمة والييع الذي يحدد المنتج الثمن.

 .15صدريس بمال فتحي، مرجع سابق، 3 

السنة الثالثة ليسانس قابو  خاص، جامعة قماز ليلى إلدياز، محاضرات في العقود اجخاصة، مطيوعة بيداغوجية موجهة لطلية 4 

 .55ص، 6066/6061تلمسا ، كلية اجحقوق والعلوم السياسية، 
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صحيحا رغم ذلك إذا تين  أ  بية المتعاقدين اتجهت إلى تحديد الثمن على أساس السعر المتداول في 

 .1بسعر اليورصة ،التجارة

 تحديد الثمن على أساس السعر الذي جرى التعامل به -ج

فلا يترت  على ذلك  ق.م أيضا:" إذا لم يحدد المتعاقدا  ثمن الييع 145ومن بن  ما جاء في المادة 

بطلا  الييع، متى تين  من أ  المتعاقدين قد بويا العتماد على...السعر الذي جرى عليه التعامل 

عتماد ، أمكن ال هماتعاملات سابقة بين وجدتبينهما"، وعليه فإذا لم يحدد المتعاقدين الثمن، ولكن 

 .2على بفس الثمن المقرر في التعاملات السابقة

 من بواسطة شخص أجنبي عن العقدتحديد الث-د

ن، الييع مهمته تحديد الثمعقد حتس  الفقه يمكن لليائع والمشتري التفاق على شخص أجنبي عن 

مع التزامهما بهذا الثمن، ويترت  على قيام الأجنبي بتحديد الثمن ابتمال انعقاد الييع، الذي ينتج أثره 

 اعتبر -موته مثلا-الثمن بأ  امتنع أو استحال عليه ذلك من وقت تحديد الثمن، وإ  لم يحدد الأجنبي 

  .3الييع باطلا لنعدام محله الذي هو الثمن عقد

 أن يكون الثمن جديا-1

يج  أ  يكو  ثمن الييع جديا باعتياره مقابلا للمييع، ول يكو  الثمن جديا إذا كا  صوريا أو تافها، 

ام على عدم إلم  اتفاقاولكنهما  ،شتري بوجود الثمنويكو  ثمن الييع صوريا إذا صرحتا اليائع والم

. في حتن  يكو  ثمن الييع تافها 4على إلمام المشتري بدفع ثمن أببر أو أقل منه اتفاقاالمشتري بدفعه، أو 

إذا كا  ل يتناس  إطلاقا مع قيمة المييع. والأصل أ  عقد الييع ل ينعقد إذا كا  الثمن صوريا أو 

 .5تافها

وقد يكو  ثمن الييع بخسا ومع ذلك يكو  جديا، إذا كا  يقل عن قيمة المييع، ولكن يصلح لأ  يكو  

مقابلا له، فالثمن اليخس ليس بثمن صوري لأ  المشتري يلتزم فعلا بدفعه لليائع، وليس بثمن تافه 

، 6حيحاد بيعا صلذلك فإ  الييع بثمن بخس يع ،قيمة المييعمع لأبه لم يصل إلى عدم التناس  التام 

                                                           

 .55، ص6005، دار هومه، اجامائر، 1جحسن  بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في عقد الييع، ط1 

 .21زاهية س ي يوسف، مرجع سابق، ص2 

 .152مرجع سابق، صعيد المراق أحتمد السنهوري، الييع والمقايضة، 3 

 .52جحسن  بن الشيخ آث ملويا، مرجع سابق، ص4 

  5عيد المراق أحتمد السنهوري، الييع والمقايضة، مرجع سابق، ص152.

 .27زهية س ي يوسف، مرجع سابق، ص6 
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طيقا  ،المشرع منح لليائع اجحق في طل  تكملة الثمن اليخس في بيع العقار حتصرا مع الإشارة إلى أ 

 تحت ممس ى دعوى الغب  في بيع العقار وفق شروط معينة. ،ق.م 145للمادة 

 دعوى تكملة الثمن()العقار شروط الطعن بالغبن في بيع -أ

الشروط اللازمة للطعن بالغب  في بيع عقار  استخلاصق.م يمكن  120، 147، 145بالرجوع إلى المواد 

 الشروط في: هاتهورفع دعوى تكملة الثمن من طرف اليائع، ويمكن حتصر 

 أن يكون البيع عقارا-

ار ى بيع العقق.م التي من بن  ما جاء فيها:" إذا بيع عقار بغب ..." فالغب  ينص  عل 145طيقا للمادة 

دو  المنقول، ويستوي أ  يكو  العقار المييع عيارة عن حتق ملكية عقارية كالدار والأرض أو حتقا عينيا 

عقاريا بحقي الرتفاق والبتفاع، وأما إذا كا  العقار بالتخصيص فلا يطعن في الييع بالغب  إل إذا 

 بيع مع العقار بالطييعة بثمن واحتد.

 بالمزاد العلني ألا يكون البيع قد تم-

ق.م التي تنص على أبه:" ل يجوز الطعن بالغب  في بيع تم بطريق المماد العلني  120طيقا المادة 

عقار لبد أ  يكو  الييع قد تم بطريق البمقتض ى القابو "، فإبه من أجل رفع دعوى الغب  في بيع 

 اتههز الطعن بالغب ، لأ  الييع في التراض ي، أما إذا تم الييع بطريق المماد بمقتض ى القابو  فلا يجو 

 اجحالة يكو  محاط بإجراءات قابوبية تكفل اجحصول على أببر ثمن ممكن للعقار المييع.

 أن يكون الغبن فاحشا بأن يزيد عن خمس ثمن العقار-

ق.م:" إذا بيع عقار بغب  يميد عن اجخمس..."، يشترط أ  يكو  الييع قد تم  145/5مما جاء في المادة 

( الثمن اجحقيقي للعقار، وبالتالي إذا تم الييع بثمن في مساوي لأربعة 5/4بثمن أقل من أربعة أخماس )

أخماس الثمن اجحقيقي للعقار أو أبثر فلا بكو  بصدد غب  فاحتش، والعبرة بوقت الييع عند تقدير 

 الغب  ل بوقت رفع الدعوى.

 عدم سقوط دعوى الغبن بالتقادم-

على أبه:" تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسب  الغب  إذا ابقضت ثلاث  6و147/5تنص المادة 

سنوات من يوم انعقاد الييع. وبالنسية لعديمي الأهلية فمن يوم ابقطاع سب  العام"، وعليه فإ  

مدة سقوط اجحق في رفع دعوى تكملة الثمن بسب  الغب  هي ثلاث سنوات كاملة، التي تحتس  من 

 ع، إل إذا كا  اليائع عديم الأهلية فتحتس  من يوم ابقطاع سب  العام.يوم انعقاد اليي
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 آثار الطعن بالغبن في بيع العقار-أ

إذا طعن اليائع في بيع العقار بالغب  ورفع دعوى تكملة الثمن، فإبه يج  عليه إثيات أ  قيمة العقار 

لك حتكم القاض ي على المشتري (، فإ  تحقق ذ5/4وقت الييع تميد عن قيمة الثمن بأبثر من اجخمس )

 ( قيمة العقار.5/4بتكملة الثمن إلى أربعة أخماس )

وفي حتالة امتناع المشتري عن تكملة الثمن كا  لليائع طل  فسخ الييع، وبالتالي إعادة اجحالة إلى ما 

لعقار ق.م إذا كا  المشتري تصرف في ا 147/1، مع الإشارة إلى أبه طيقا للمادة 1كابت عليه قيل الييع

للغنر، وكا  هذا الغنر حتسن النية فلا يستطيع اليائع استرداد العقار منه، وليس أمامه إل الرجوع 

 .2على المشتري بالتعويض

 الثالث المطلب

 في عقد البيع السببركن 

 75ق.م، إذ تنص المادة  75و 75عاجج المشرع أحتكام السب  ضمن القواعد العامة للعقد في المادتن  

ق.م على أبه:" إذا التزم المتعاقد لسب  غنر مشروع أو لسب  مخالف للنظام العام أو الآداب كا  

شروعا، ما لم ق.م على أبه:" كل التزام مفترض أ  له سبيا م 75المادة  في حتن  تنصالعقد باطلا"، 

يقم الدليل على غنر ذلك. ويعتبر السب  المذكور في العقد هو السب  اجحقيقي حتتى يقوم الدليل على 

ما يخالف ذلك، فإذا قام الدليل على صورية السب  فعلى من يدعي أ  للالتزام سبيا آخر مشروعا 

 أ  يثبت ما يدعيه".

هو الغرض الذي من أجله التزم كل من اليائع وتطييقا للقواعد العامة فإ  السب  في عقد الييع 

والمشتري، الذي قد يكو  غرضا مياشرا، يرمي إليه كل من اليائع والمشتري من وراء التزامهما، ويشترط 

في السب  بهذا المفهوم أ  يكو  موجودا، وقد يكو  غرضا غنر مياشر، وهو الياعث النفس ي الذي 

والشراء، الذي يعرف بالسب  الدافع للتعاقد، ويشترط في  حتمل كل من اليائع والمشتري على الييع

 .3السب  بهذا المفهوم أ  يكو  مشروعا

لنحو على ا فرعن إلى الذي بقسمه و ، في عقد الييع السب نعرض لربن  المطل من خلال هذا عليه و 

 :التالي

                                                           

 .75جحسن  بن الشيخ آث ملويا، مرجع سابق، ص1 

 .557ببيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص2 

 .55مرجع سابق، صقماز ليلى إلدياز، 3 
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 الفرع الأول: وجود السب  في عقد الييع

 الييعمشروعية السب  في عقد : الفرع الثاني

 الفرع الأول 

 وجود السبب في عقد البيع

ينصرف شرط وجود السب  في عقد الييع إلى السب  القصدي، أي الغرض المياشر الذي يقصد 

، وبناء عليه فسب  التزام اليائع بنقل ملكية المييع هو من عقد الييعاجحصول عليه اليائع والمشتري 

 على ملكية المييع، وهذا ما يجعل حتصولهالثمن، وسب  التزام المشتري بدفع الثمن هو  حتصوله على

السب  القصدي لليائع والمشتري في عقد الييع واحتد في كل الأحتوال. وعليه فعقد الييع يقوم على 

 .1أساس فكرة الرتياط بن  اللتزامات المقابلة

 الفرع الثاني

 مشروعية السبب في عقد البيع

ف شرط مشروعية السب  في عقد الييع إلى السب  الدافع للتعاقد، أي الياعث الذي دفع كل ينصر 

لالتزام، فإ  كا  باعث كل من اليائع والمشتري غنر مشروعا كا  عقد الييع باطلا، لمن اليائع والمشتري 

قيام الة حتت، و بما في حتالة قيام صاحت  المنزل ببيع منزله من أجل استغلال ثمنه في التجارة بالمخدرا

 المشتري بشراء المنزل من أجل استغلاله في الدعارة.

مينز فيتم الت   باعث أحتد المتعاقدين في عقد الييع غنر مشروع وباعث المتعاقد الأخر مشروعإذا كاو  

 عث المتعاقد معه،بن  حتالتن ، حتالة علم المتعاقد الآخر بعدم مشروعية بابخصوص بطلا  العقد 

فإذا كا  المتعاقد الآخر عالما بعدم مشروعية الياعث كا  عقد الييع باطلا بطلابا  علمه.وحتالة عدم 

مطلقا، أما إذا كا  غنر عالما بعدم مشروعية الياعث كا  عقد الييع صحيحا. بما في حتالة قيام 

ذلك بصاحت  المنزل بيع منزله من أجل استغلال ثمنه في التجارة بالمخدرات، فإ  كا  المشتري عالما 

ك كا  بذل ا، أما إذا كا  المشتري غنر عالمكا  عقد الييع باطلا، حتتى والو كا  باعث المشتري مشروع

ع ء إثيات وجود السب  في عقد  ويقع .2عقد الييع صحيحا، وذلك حترصا على استقرار المعاملات

 الييع أو إثيات مشروعيته على عاتق المدعي طيقا للقواعد العامة.

                                                           

 .55المرجع السابق، ص1 

، موجهة لطلية السنة الثالثة ليسانس تخصص قابو  خاص، جامعة اجالفة، 5همرش ي عيد الرحتما ، محاضرات العقود اجخاصة 2 

 .45، ص6065/6066كلية اجحقوق والعلوم السياسية، 
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 الرابع المطلب

 الشكلية في عقد البيعركن 

الأصل في عقد الييع الرضائية، بمعنى انعقاده بمجرد تيادل اليائع والمشتري الإيجاب والقيول 

التي قد تكو   ،1لنعقاد الييعضرورة احتترام شكلية معنية القابو  المتطابقن ، ولكن قد يشترط 

فالشكلية المشروطة للانعقاد تعد ربنا من أركا  عقد الييع، ويترت  على تخلفها  رسمية أو عرفية،

 .2اليطلا 

النحو  على فرعن إلى ، الذي بقسمه في عقد الييع الشكليةنعرض لربن  المطل من خلال هذا عليه و 

 :التالي

 في عقد الييع الشكلية العرفيةالفرع الأول: 

 في عقد الييع : الشكلية الرسميةالفرع الثاني

 الفرع الأول 

 في عقد البيع العرفية شكلية ال

بما  ،فيهربنا  في عقد الييع ويعتبرهاالعرفية  الكتابة-المتعاقدين قد يشترطبما -لقابو  قد يشترط ا

المتعلق ببراءة الختراع التي من بن   01/05من الأمر رقم  12لمادة ل طيقا ،الختراع براءات بيعفي عقد 

، فالمشرع 3فيها:" تشترط الكتابة في العقود المتضمنة ابتقال الملكية...المتعلق ببراءة الختراع"ما جاء 

 صحيحا بالكتابة العرفية. براءات الختراعلم يحدد بوع الشكلية هنا مما يجعل عقد بيع 

 

 

 

 

                                                           

 ، والتي بدورها قد تكو  رسمية أو عرفية.شكلية معنية اتياع منلبد انعقاد الييع على أبه من أجل اليائع والمشتري  يتفققد بما 1 

التي تختلف عن الشكلية المطلوبة لإثيات عقد الييع، والتي ل يتأثر وجود عقد الييع بانعدامها، ولكن يترت  عدم القدرة على إثيات 2 

 .56ص ، مرجع سابق،دريس بمال فتحي وجوده عند إبكار أحتد المتعاقدين له.
 .6001 يوبيو 61 في المؤرخة 55 عدد الرسمية اجاريدة الختراع، ببراءة المتعلق ،6001 يوبيو 57 في المؤرخ 01/05 رقم الأمر3 
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 الفرع الثاني

 في عقد البيع الشكلية الرسمية

في شكل رسمي بيع المحل  ر لتي يج  أ  تحر بن  الييوع امن  ق.م فإ  5/5مكرر  165يقا للمادة ط

الذي يثنره القاض ي من تلقاء بفسه، ول يكو  في  العقار، وذلك تحت طائلة اليطلا التجاري وبيع 

 .1استطاعة اليائع والمشتري التنازل عنه

 بيع المحل التجاري عقد الشكلية في أولا: 

تجاري في الشكل الرسمي، ويج  أ  الحل المبيع فإبه يج  بتابة عقد 2ق.ت  57إذ طيقا للمادة 

 ،عقد مجموعة من الييابات منها: اسم اليائع السابق وتاريخ سنده اجخاص بالشراء وبوعهاليتضمن 

قيمة الشراء للعناصر المعنوية واليضائع والمعدات وقائمة المتيازات والرهو  المترتية على المحل 

لأعمال التي حتققها خلال كل سنة من الثلاث السنوات الأخنرة أو من تاريخ شراء إذ رقم ا ،التجاري 

الإيجار ومدته وتاريخه واسم وعنوا   ،الأرباح التي حتصل عليها خلال بفس المدة ،لم يقم بالستغلال

ط ر المؤجر. ويترت  على تخلف بيا  من الييابات المذكورة أعلاه اليطلا  النسبي لصاجح المشتري، بش

 رفع دعوى الإبطال خلال سنة من وقت الييع.

 بيع العقار عقد الشكلية في ثانيا: 

عقد بيع العقار هو عقد رسمي يحرره الموثق باعتياره ضابط عمومي مختص بتحرير العقود التي 

. وإذا 3المنظم لمهنة الموثق 02/06من القابو   1يشترط فيها القابو  الصيغة الرسمية، طيقا للمادة 

من القابو   57كا  الأصل أ  صلاحتية الموثق في تحرير عقد بيع العقار غنر مقيدة، إل أبه طيقا للمادة 

في حتالت معينة، بما في حتالة عقد الييع الذي يكو  فيه طرفا أو  هاتهقد تقيد صلاحتيته  02/06

الذي يكو  أحتد أطرافه ممثلا أو مرخصا له بأية صفة كابت، أو الذي يتضمن تدابنر لفائدته، أو 

 حتتى الدرجة الرابعة.ه أو أصهار  هأقارب

 62لمادة ما جاء من السيما  02/06ال القابوبية، طيقا للقابو  ويج  تحرير عقد الييع وفقا للأشك

منه، إذ يج  ذبر الييابات الكاملة المتعلقة بهوية الموثق وهوية اليائع والمشتري والشهود،  16إلى المادة 

                                                           

 .55مرجع سابق، صدريس بمال فتحي، 1 
، 5754ديسمبر  57، المؤرخة في 505المتضمن القابو  التجاري، اجاريدة الرسمية عدد  5754سبتمبر  62المؤرخ في  54/47الأمر 2 

 المعدل والمتمم.

 .6002مارس  05المؤرخة في  55، المتضمن تنظيم مهنة الموثق، اجاريدة الرسمية عدد 6002فبراير  60المؤرخ في  02/06القابو  3 
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بات المتعلقة بموضوع الييع، من خلال بيا  أصل ملكية العقار، وتحديد طييعة العقار وحتدوده، والييا

 وبذا ثمن الييع الذي يلتزم المشتري بدفعه.

وبما سيق القول فإبه يترت  عن تخلف الشكل الرسمي في عقد بيع العقار بطلا  العقد بطلابا مطلقا، 

مع الإشارة إلى أ  تحرير عقد الييع في الشكل الرسمي غنر كاف وحتده  ،ق.م 5مكرر 165طيقا للمادة 

ق.م التي تنص على أبه:" ل تنتقل الملكية  571طيقا للمادة  ،العقد شهر لنقل الملكية، بل يج  

واجحقوق العينية الأخرى في العقار سواء كا  ذلك بن  المتعاقدين أم في حتق الغنر إل إذا روعيت 

 ينص عليها القابو  وبالأخص القوابن  التي تدير مصلحة شهر العقار".الإجراءات التي 

 المبحث الثاني

 صحة عقد البيع 

حور اجحديث عن صحة عقد الييع حتول تمتع اليائع والمشتري بالأهلية اللازمة لإبرام العقد، ميت

 .1العيوبوسلامة إرادتهما من خلال خلوها من 

إلى مطلين  على النحو عقد الييع، الذي بقسمه بتعرض لصحة  الميحثمن خلال هذا عليه فإبه و 

 :التالي

 عقد الييع فيالأول: الأهلية  المطل 

 الثاني: سلامة الإرادة في عقد الييع المطل 

 الأول  المطلب

 عقد البيع فيالأهلية 

ابتفاء د بها قصالتمينز، بما ي  هنا ومناطها  عقد الييع،قصد بالأهلية صلاحتية اليائع والمشتري لإبرام ي  

 اعتيارات معنية غنر التمينز. هنا مناطهاو  ،المانع القابوني من الشراء

نحو إلى فرعن  على العقد الييع، الذي بقسمه بتعرض للأهلية في  المطل من خلال هذا عليه فإبه و 

 :التالي

 الفرع الأول: الأهلية اللازمة لإبرام عقد الييع

                                                           

 فالمشرع في القابو  المدني لم يورد بصوص خاصة بعقد الييع في هذا الشأ .1 
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 القابوني من الشراءابتفاء المانع الفرع الثاني: 

 الفرع الأول 

 عقد البيع لإبرامالأهلية اللازمة 

، لذلك جاابين لضرر، لأبه من التصرفات الملممة عتبر الييع من التصرفات الدائرة بن  النفع واي  

فالأصل حتتى يكو  الييع صحيحا يج  أ  يكو  كل من اليائع والمشتري كامل الأهلية. وبما هو معروف 

وكا  متمتعا بقواه العقلية وغنر محاور  ،سنة كاملة 57كامل الأهلية إذا بلغ سن  عتبر الشخصي  

ق.م التي تنص على أبه:" كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية،  50عليه، طيقا للمادة 

 .1( سنة كاملة"57ولم يحار عليه يكو  كامل الأهلية لمياشرة حتقوقه المدبية. وسن الرشد تسعة عشر )

سنة ولم ييلغ سن الرشد  51ما إذا كا  اليائع أو المشتري باقص الأهلية أي بلغ سن التمينز  المقدر بـ وأ

، فإ  الييع 2ق.م 51سنة أو بلغها ولكن كا  محاور عليه لسفه أو غفلة طيقا للمادة  57المقدر بـ 

 ،ه إل من تاريخ إجازته، أي متوقف على إجارة الولي أو الوص ي ول يسري ول ينتج آثار 3يكو  موقوفا

من  51ق.أ التي تنص على أبه:" من بلغ سن التمينز ولم ييلغ سن الرشد طيقا للمادة  51طيقا للمادة 

القابو  المدني تكو  تصرفاته بافذة إذا كابت بافعة له، وباطلة إذا كابت ضارة به وتتوقف على إجازة 

 ر، وفي حتالة النزاع يرفع الأمر للقضاء".  الولي أو الوص ي فيما كابت مترددة بن  النفع والضر 

ق.أ  56أما إذا كا  اليائع أو المشتري عديم الأهلية فإ  الييع يكو  باطلا بطلابا مطلقا، طيقا للمادة 

من القابو  المدني تعتبر  56التي تنص على أبه:" من لم ييلغ سن التمينز لصغر سنه طيقا للمادة 

كا  بلغها ولكن سنة أو  51شخص عديم الأهلية إذا لم ييلغ سن جميع تصرفاته باطلة". ويكو  ال

ق.م التي تنص على أبه:" ل يكو  أهلا لمياشرة حتقوقه المدبية من  56، طيقا للمادة امجنوبأو  امعتوه

 كا  فاقد التمينز لصغر في السن، أو عته، أو جنو . يعتبر غنر ممنز من لم ييلغ ثلاث عشرة سنة".

 

 

                                                           

، المعدل 5755يوبيو  56المؤرخة في  65، المتضمن قابو  الأسرة، اجاريدة الرسمية عدد 5755يوبيو  07المؤرخ في  55/55القابو  1 

 والمتمم.

التي تنص على أبه:" كل من بلغ سن التمينز ولم ييلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكا  سفيها أو ذا فغلة، يكو  باقص الأهلية 2 

 وفقا لما يقرره القابو ".
آثاره عن العقد القابل للإبطال، فالعقد الموقوف ل ينتج آثاره إل من تاريخ الإجازة، أما العقد القابل للإبطال  والعقد الموقوف تختلف3

 فينتج جميع آثاره إلى أ  يحكم بيطلابه، فتزول بأثر رجعي.
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 الفرع الثاني

 انتفاء المانع القانوني من الشراء

ق.م بجد أ  المشرع منع  555، 550، 501، 506المواد منها عقد الييع لسيما  موادبالرجوع إلى 

أشخاص من الييع والشراء لعتيارات معينة، فهؤلء الأشخاص الأصل فيهم أنهم يتمتعو  بالأهلية، 

 صوص أهليتهم في الشراء.وعلى وجه اجخ ،لكن المشرع قيد أهليتهم في التعاقد

 1أولا: منع رجال القضاء من شراء الحقوق المتنازع عليها

ق.م فإبه يمنع على القضاة والمدافعن  القضائين  والموثقن  وبتاب الضيط شراء  506طيقا للمادة 

إذا كا  النظر فيها يدخل في اختصاص المحكمة التي يياشرو   ،اجحقوق المتنازع فيها كلها أو بعضها

الشراء بأبفسهم مياشرة أو بواسطة أسماء تم أعمالهم في دائرة اختصاصها، وفي حتالة مخالفة المنع و 

 مستعارة يكو  عقد الييع باطلا.

وحتتى يتحقق المنع يج  أ  تتوفر في هؤلء الأشخاص صفة رجال القضاء وقت الشراء، ويج  أ  

تكو  اجحقوق المتنازع حتولها محل فصل ، ويج  أخنرا أ  2تكو  اجحقوق محل الشراء متنازع فيها

 أمام المحكمة التي يياشرو  أعمالهم في دائرة اختصاصها.

ثانيا: منع المحامين والمدافعين القضائيين من التعامل مع موكليهم في الحقوق التي تولوا الدفاع 

 عنها

قوق مع موكليهم في اجحق.م فإبه يمنع على المحامن  والمدافعن  القضائين  التعامل  501طيقا للمادة 

المتنازع فيها، إذا كابوا موكلن  بالدفاع عنها، وإذا كا  منع المحامن  والمدافعن  القضائين  طيقا للمادة 

ق.م يتسع ليشمل جميع أبواع  501ق.م يقتصر على الشراء فقط، فإ  المنع طيقا للمادة  506

ه اجحالة مقرو  بشرط تولي الدفاع، في حتن  أ  التعاملات بما فيها الشراء. مع الملاحتظ أ  المنع في هذ

 مقرو  بالختصاص الإقليمي. 506المنع طيقا للمادة 

ق.م يمكن القول أ  المحامن  والمدافعن   501و 506ومن خلال اجامع بن  مضمو  المادتن  

سمائهم اجحقوق المتنازع فيه بأ في-الشراءبما فيها -القضائين  ممنوعن  من التعامل بجميع المعاملات 

                                                           

 والهدف من المنع هو ابعاد رجال القضاء عن الشبهات وتفادي استغلال بفوذهم.1 

 ق.م إذا رفعت من أجله دعوى أو كا  محل بماع جوهري  500/6بماع طيقا للمادة ويكو  اجحق محل 2 
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أو بأسماء مستعارة، والتي تولوا الدفاع عنها أو التي تدخل في اختصاص المحكمة التي يياشرو  

 أعمالهم في دائرتها.

 ثالثا: منع النائب من شراء ما كلف ببيعه

ر قضائي ق.م فإبه ل يجوز لمن ينوب عن غنره بموج  اتفاق أو بص قابوني أو أم 550طيقا للمادة 

أ  يشتري بطريق التراض ي أو المماد العلني باسمه أو باسم مستعار ما كلف ببيعه، وذلك تفاديا لتضارب 

وإمكابية تغلي  مصلحة النائ . وجماء مخالفة النائ   ،مصلحة النائ  مع مصلحة من ينوب عنه

طيقا  سابه إل إذا أقره،للمنع وقيامه بشراء ما كلف ببيعه هو عدم بفاذ الييع في حتق من تم الييع جح

 ق.م. 556للمادة 

 رابعا: منع السماسرة والخبراء من شراء الأموال المعهودة إليهم ببيعها أو تقدير قيمتها

ق.م التي تنص على أبه:" ل يجوز للسماسرة ول للخبراء أ  يشتروا الأموال المعهودة  555طيقا للمادة 

سهم أو باسم مستعار"، فإبه ل يجوز للشخص المكلف باليحث إليهم ببيعها أو تقدير قيمتها سواء بأبف

، اعن مشتري باعتياره سمسارا، ول للشخص المكلف بتقدير قيمة المييع المراد بيعه باعتياره خينر 

ها أو تقدير قيمتها بأسمائهم مياشرة أو بأسماء مستعارة، وعلة المنع عيببشراء الأموال المعهودة إليهم 

تكمن في تعارض المصاجح، أي تعارض مصلحة السمسار أو اجخينر مع مصلحة اليائع. واجادير بالذبر 

عدم بفاذ الييع في حتق اليائع وليس بطلابه، وذلك يترت  عنه أ  مخالفة المنع من السمسار أو اجخينر 

 555و 550ق.م التي تنص على أبه:" يصح الييع في الأحتوال المشار إليها في المادتن   556ة طيقا للماد

 إذا أجازه من تم الييع جحسابه".

 الثاني المطلب

 سلامة الإرادة في عقد البيع

 ق.م، وبناء على ذلك 75إلى المادة  56عاجج المشرع عيوب الإرادة ضمن القواعد العامة من المادة 

رجوع وبال عقد الييع سليمة خالية من عيوبها.اليائع والمشتري عند إبرام  كل من   إرادةيج  أ  تكو 

وهي ضرورة علم المشتري العلم الكافي  ،مسألة خاصة على ق.م بجد أ  المشرع قد بص 146المادة إلى 

 بالمييع، التي بثنرا ما يتم دراستها عند دراسة عيوب الإرادة في عقد الييع.

حو إلى فرعن  على النعقد الييع، الذي بقسمه بتعرض لسلامة الإرادة في  المطل من خلال هذا عليه و 

 :التالي
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 خلو الإرادة من العيوبالفرع الأول: 

 الفرع الثاني: علم المشتري بالمييع العلم الكافي

 الفرع الأول 

 خلو الإرادة من العيوب

ئع الياكل من طيقا للقواعد العامة من أجل أ  يكو  عقد الييع صحيحا يج  أ  تكو  إرادة 

 الستغلال.و ، التي تتمثل في الغلط، التدليس، الإبراه عيوبالوالمشتري سليمة خالية من 

 1الغلط أولا: عيب

ه الشخص فيدفعيحتل عي  الغلط مكابة خاصة في عقد الييع، الذي هو اعتقاد خاطئ يقوم في ذهن 

، بأ  يشتري الشخص خاتم على أبه مصنوع من الذه  في حتن  أبه مصنوع من 2لإبرام عقد الييع

النحاس. وحتتى يستطيع المتعاقد في عقد الييع المطالية بإبطال العقد على أساس الغلط لبد أ  يكو  

ل لو علمه قي ام العقدحتدا من اجاسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبر  ييلغالغلط جوهريا، بأ  

، ويعتبر الغلط جوهريا في عقد الييع على وجه اجخصوص إذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة ذلك

 من صفاته أو في صفة جوهرية في المييع.

 3عيب التدليسثانيا: 

عي  التدليس في عقد الييع هو إيهام الشخص بغنر اجحقيقة من خلال استعمال اجحيلة واجخداع من 

 شخص حتمله على إبرام الييع، مثاله أ  يقدم شخص شهادة كاذبة بمثابة المينى من أجل حتملأجل 

، وحتتى يكو  عقد الييع قابلا للإبطال لعي  التدليس يج  أ  يكو  التدليس مؤثرا، 4على شرائه أخر 

  علم به إالمتعاقد أو على الأقل عالما به أو من المفروض أ  يمن أي دافعا لإبرام عقد الييع، صادرا 

 كا  صادرا من الغنر.

 

 

                                                           

 ق.م. 54إلى المادة  55المنصوص عليه من المادة 1 

 .526مرجع سابق، صعقد الييع والمقايضة(، )محمد صبري السعدي، 2 

 ق.م. 55إلى المادة  52المنصوص عليه من المادة 3 

 .552والمقايضة(، مرجع سابق، ص)عقد الييع السعدي، محمد صبري 4 
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 1عيب الإكراهثالثا: 

الإبراه في عقد الييع هو ضغط يقع على شخص فيولد في بفسه رهية تدفعه إلى التعاقد، بأ  يهدد 

فالمتعاقد الذي له طل  إبطال عقد الييع  .بخطف ابنه إذا لم ييع له مصنعه شخص شخص أخر

ا فيه هبعثها فيه المتعاقد معه، أو بعث تحت سلطا  الرهيةتعاقد  على أساس الإبراه يج  أ  يكو  

 وكا  المتعاقد معه عالما بها أو كا  من المفروض أ  يعلم بها. ،الغنر

 2عيب الاستغلالرابعا: 

عي  الستغلال في عقد الييع هو أ  يستغل شخص طيشا بينا أو هوى جامحا في شخص أخر من 

، مثاله أ  يستغل شخص في شخص أخر هواه اجاامح للسيارات 3أجل إبرام معه عقد بيع بغب  فادح

الرياضية فيبرم معه عقد بيع يتضمن غينا فدحتا، وحتتى يستطيع المتعاقد طل  إبطال الييع 

أ  يكو  هناك تفاوت صارخ بن  ما يأخذه المتعاقد وبن  ما يعطيه، وأ  يكو  هذا  يج للاستغلال 

 وى اجاامح في الطرف المغيو .التفاوت بتيجة استغلال الطيش أو اله

 الفرع الثاني

 علم المشتري بالمبيع العلم الكافي

ق.م بجد أ  المشرع برس حتماية خاصة  146بالرجوع إلى الأحتكام اجخاصة بالييع وبالتحديد إلى المادة 

للمشتري، من خلال حترصه على ضرورة علمه بالمييع علما كافيا، ويقصد بالعلم الكافي بالمييع تمام 

 .4رضا المشتري بالمييع من حتيث أوصافه وممنزاته وجميع المعلومات المتعلقة به

ومن مقتضيات العلم الكافي بالمييع أ  ييادر المشتري لطل  العلم الكافي بالمييع من اليائع، بالنظر إلى 

كوبه صاحت  المصلحة، من خلال طل  الستعلام عن المييع، ومن جهة أخرى يج  على اليائع أ  

 .5علامفي إطار ما يسمى باللتزام بالإ  بهيعلم المشتري بالمييع إذا طال  العلم الكافي 

 

                                                           

 ق.م.  57و 55المنصوص عليه في المادتن  1 

 ق.م. 75و 70المنصوص عليه في المادتن  2 

 .575مرجع سابق، صعقد الييع والمقايضة(، )محمد صبري السعدي، 3 

عند روية محله إذا لم يكن قد رآه عن والمستمدة من خيار الرؤية في الشريعة الإسلامية، الذي يعطي للمتعاقد اجحق في فسخ العقد 4 

 .51-56إبرام العقد. بعجي أحتمد، مرجع سابق، ص ص

 .51المرجع السابق، ص5 
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 العلم الكافي بالمبيععلم المشتري تحقق أولا: 

ذبر أوصافه الأساسية أو خلال رؤية المييع أو  ق.م من 146الكافي بالمييع طيقا للمادة يتحقق العلم 

 .علما كافيا أ  المشتري عالما بالمييعبفي العقد  التصريح

 رؤية المبيع-1

يكو  المشتري عالما بالمييع علما كافيا..."، فإ  رؤية المييع  ق.م:" يج  أ  146تطييقا لما جاء في المادة 

أحتسن طريقة يتحقق بها العلم الكافي بالمييع، فيالطلاع على المييع ومعاينته يمكن معرفته معرفة 

حتقيقة، سواء قام بالطلاع والمعاينة المشتري شخصيا أو شخص آخر باعتياره بائيا عنه، مع الإشارة 

 وشمه. هبرؤية المييع يتسع ليشمل تذوق إلى أ  المقصود

 ذكر الأوصاف الأساسية للمبيع-0

ق.م:"... ويعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيا  المييع  146تطييقا أيضا لما جاء في المادة 

ل تحقق أيضا من خلاوأوصافه الأساسية بحيث يمكن التعرف عليه"، فإ  العلم الكافي بالمييع ي

لمييع، فذبر أوصاف المييع تسمح بمعرفته، وتجعل صورته واضحة في ذهن المشتري الدقيق لالوصف 

 .رؤيتهحتتى بدو  

 بالمبيع إقرار المشتري في العقد أنه عالم-3

إقرارا  بالمييع، وهو ما يعد المشتري عالمالعلم الكافي بالمييع يتحقق أيضا إذا ذبر في عقد الييع أ  

لعلم عقد الييع على أساس عدم ا علما كافيا، ول يستطيع التمسك بإبطاليع منه بأبه على علم بالمي

ق.م التي جاء فيها:" وإذا ذبر في عقد الييع  146/6للمادة  طيقاالكافي إل إذا أثبت غش اليائع، وذلك 

أ  المشتري عالم بالمييع سقط حتق هذا الأخنر في طل  إبطال الييع بدعوى عدم العلم به، إل إذا 

 بت غش اليائع".أث

 العلم الكافي  جزاء عدم علم المشتري بالمبيعثانيا: 

، مما يعني 2، كا  جماء ذلك ثيوت اجحق في طل  إبطال الييع للمشتري 1إذا تخلف العلم الكافي بالمييع

مسك المشتري بحقه في البطال ولم يحكم له بذلك. آثاره مادام لم يتجاميع  مرت أ  الييع صحيح 

                                                           

ومن بن  اجحالت التي يتخلف فيها العلم الكافي بالمييع إذا امتنع اليائع عن وصف المييع وصفا كافيا رغم طل  المشتري أو إذا وصفه 1 

 .55يقة. بعجي أحتمد، مرجع سابق، صولكن كا  الوصف على خلاف اجحق

 عقد حتوحتو، يمينة. للورثة ينتقل ل شخص ي، حتق بالمييع الكافي العلم لعدم الإبطال طل  في المشتري  حتق أ  إليه الإشارة تجدر ومما2 

 .15ص ،6052 اجامائر، ،5ط بلقيس، دار اجامائري، القابو   في الييع
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 4المشتري في التمسك بإبطال عقد الييع رغم عدم علمه بالمييع العلم الكافي بمرور ويسقط حتق 

سنوات من وقت الييع، طيقا  50ويسقط في جميع الأحتوال بمرور  ،سنوات من وقت العلم بالمييع

 باعتيارها تمثل القاعدة العامة لتقادم دعوى البطال. ،ق.م 505للمادة 

ريحة أو الإجازة الصبك بإبطال رغم عدم علمه بالمييع العلم الكافي بما يسقط حتق المشتري في التمس

 500الضمنية بعد تحقق العلم الكافي بالمييع، وتستند الإجارة إلى تاريخ إبرام عقد الييع، طيقا للمادة 

ق.م التي من بن  ما جاء فيها:" يمول حتق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية وتستند الإجازة 

 التاريخ الذي تم فيه العقد...". إلى

 الثالثالفصل 

 آثار عقد البيع 

ن لنظر إلى أبه م، بااليائع والمشتري  كل من على عاتق اعقد الييع صحيحا يرت  آثار  أ  ينشأبعد 

ق التزامات تقع على عاتجاابين ، وتتثمل هذه الآثار في التزامات تقع على اليائع و العقود الملممة 

 ق.م. 172إلى المادة  125مادة، من المادة  12ها المشرع من خلال بظم والتيالمشتري، 

 عقد الييع، الذي بقسمه إلى: لآثار هذا الفصل  عليه بتعرض من خلالو 

 في عقد الييع التزامات اليائعالميحث الأول: 

 في عقد الييع التزامات المشتري الميحث الثاني: 

 المبحث الأول 

 في عقد البيع التزامات البائع

مادة، من  62والتي تقع على عاتق اليائع من خلال  ،بظم المشرع اللتزامات الناتجة عن عقد الييع

صر لعقد الييع، معا يمكن تقسيمها إلى التزاماتهذه اللتزامات و ق.م،  152إلى المادة  125المادة 

 له. والتزامات لحتقة

 اليائع، الذي بقسمه إلى مطالين  على النحو التالي:وعليه بتعرض من خلال هذا الميحث للتزامات 

 المطل  الأول: التزامات اليائع المعاصرة لعقد الييع

 المطل  الثاني: التزامات اليائع اللاحتقة لعقد الييع
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 المطلب الأول 

 التزامات البائع المعاصرة لعقد البيع

ه اللتزامات أساسا في التزامن ، يقع على عاتق اليائع التزامات معاصرة لعقد الييع، وتنحصر هذ

 اللتزام بنقل ملكية المييع واللتزام بتسليمه.

ن  الذي بقسمه إلى فرع ،وعليه بتعرض من خلال هذا المطل  للتزامات اليائع المعاصرة لعقد الييع

 على النحو التالي:

 الفرع الأول: التزام اليائع بنقل الملكية 

 الفرع الثاني: التزام اليائع بالتسليم 

 الفرع الأول 

 التزام البائع بنقل الملكية 

ق.م التي تنص على أبه:" يلتزم اليائع أ  يقوم بما هو لزم لنقل اجحق المييع إلى  125طيقا للمادة 

 التزاملا"، فإ  أول يالمشتري وأ  يمتنع عن كل عمل من شأبه أ  يجعل بقل اجحق عسنرا أو مستح

يختلف في مضموبه بن  كو  المييع منقول ، الذي 1يقع على عاتق اليائع هو اللتزام بنقل ملكية المييع

 ق.م. 121، 125، 120في المواد عاجج التزام اليائع بنقل ملكية المييع المشرع أو عقارا، مع الإشارة إلى أ  

 أولا: التزام البائع بنقل الملكية في المنقول 

منقول أم  معن  بالذاتمنقول هو هل طييعته المنقول بحس  المييع يختلف التزام اليائع بنقل ملكية 

 معن  بالنوع.

 2بمجرد تمام البيع  انتقال الملكية في المنقول المعين بالذات-1

المنقول المعن  بالذات هو ذلك الش يء القائم بذاته، بحيث يكو  محدد العناصر والمقومات 

د فور تمام العقملكية المنقول المعن  بالذات إلى المشتري تنتقل و  .3التي تمنزه عن غنرهواجخصائص 

ق.م التي من بن  ما جاء فيها:" اللتزامات بنقل الملكية أو أي  524، وذلك طيقا للمادة بقوة القابو  

                                                           

بالنوع أو عقار، أما إذا كا  المييع منقول معن  بالذات فإ  الملكية تنتقل بقوة القابو   وذلك في حتالة إذا كا  المييع منقول معن 1 

 بمجرد إبرام العقد، مما يجعل بقل الملكية في هذه اجحالة أثر للييع وليس التزاما يقع على عاتق اليائع.

 ع اجاماف.ق.م فإ  الملكية تنتقل أيضا بمجرد تمام العقد في اليي 126/5وطيقا للمادة 2 

 .14بوشارب إيما ، مرجع سابق، ص3 
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حتق عيني آخر من شأبه أ  ينقل بحكم القابو  الملكية أو اجحق العيني إذا كا  محل اللتزام شيئا 

تمام  ور ف حتتى تنتقل الملكية في المنقول المعن  بالذات ومع ذلك فإبهمعينا بالذات يملكه الملتزم...". 

 د لبد من شروط.عقال

 شروط انتقال الملكية بمجرد تمام البيع-أ

 لبائع مالكا للمبيعأن يكون ا-

حتتى تنتقل الملكية بمجرد تمام الييع في المنقول المعن  بالذات لبد أ  يكو  اليائع مالكا للمييع، طيقا 

ق.م التي من بن  ما جاء فيها:" ...ينقل بحكم القابو  الملكية أو اجحق العيني إذا كا  محل  524للمادة 

.."، وملكية المييع وقت الييع شرط تقتضيه طييعة الييع اللتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم.

 . 1ييع للمشتري وهو ل يملكهستحيل على اليائع بقل ملكية المباعتياره عقدا باقلا للملكية، إذ ي

 ألا يكون انتقال الملكية معلقا على شرط أو مضافا إلى أجل-

ذا كا  بالذات حتتى والو كا  اليائع مالكا للمييع إل تنتقل الملكية بمجرد تمام الييع في المنقول المعن  

بدفع الثمن المؤجل، أو مضافا إلى أجل بدفع جميع الأقساط في  ،ابتقال الملكية معلقا على شرط

  إالييع بالتقسيط. وعليه فإذا تم تأجيل ابتقال الملكية إلى حتن  تحقق الشرط أو حتلول الأجل ف

من خلال  ق.م جاءت تطييقا لذلك 121/5ادة والم حلول الأجل،بأو ل إل بتحقق الشرط الملكية ل تنتق

بصها على:" إذا كا  ثمن الييع مؤجلا جاز لليائع أ  يشترط أ  يكو  بقل الملكية إلى المشتري موقوفا 

 على دفع الثمن كله ولو تم تسليم الش يء المييع".

 أن يكون المبيع موجودا وقت البيع-

، بييع المحصول قيل 2بالييع وبجميع أبواع التصرفات في الأشياء المستقيليةأجاز المشرع التصرف 

وبيع المنزل في طور الإبجاز، ومع ذلك فإ  ملكية المنقول  ،بيع الكتاب قيل تمام تأليفهو  ،ابتمال بموه

قت و اجحالة ل تنتقل إلى المشتري بمجرد إبرام الييع، لأ  المييع غنر موجود  هاتهالمعن  بالذات في 

 الييع، وإبما ملكيته تنتقل وقت وجوده. 

 آثار انتقال الملكية بمجرد تمام البيع-ب

 ،النسية للغنرلليائع والمشتري وب بالنسية الييع في المنقول المعن  بالذات تنتقل الملكية فور إبرام عقد

 ل. و عن دفع الثمن أأيضا ، وبغض النظر والتسلمبغض النظر عن عملية التسليم وذلك 

                                                           

 ق.م. 175وقد سيق الييا  أ  حتكم بيع الشخص لش يء معن  بالذات ل يملكه، هو حتق المشتري في طل  إبطال الييع طيقا للمادة 1 

 ق.م 76باستثناء التصرف في تربة إنسا  على قيد اجحياة. طيقا للمادة 2 
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له ولو لم يتسلمه، فله التصرف فيه، و  ،كافة سلطات المالكعلى المييع وبناء عليه يكو  للمشتري 

اليائع  وإذا أفلس روفات حتفظه وصيابته من وقت الييع.صلم هالبتفاع به وبثماره، في مقابل تحمل

استرداد المييع من أموال التفليسة. ول يجوز لليائع بيع المييع لمشتري آخر، وإ  فعل  للمشتري كا  

 .1يكو  قد تصرف في ملك الغنر، ويستطيع المشتري أ  يسترد المييع

رثة المشتري، و للدائنيه أي حتق على المييع. بينما يؤول المييع ل لورثة اليائع و  يكو  أما بالنسية للغنر فلا 

 دينا جاز لدائنيه التنفيذ عليه في يد اليائع. وإذا كا  م

  انتقال الملكية في المنقول المعين بالنوع بالإفراز-0

ي بمجرد تمام العقد، فإ  الملكية فبقوة القابو  إذا كابت الملكية في المنقول المعن  بالذات تنتقل 

لتي تنص على أبه:" إذا ورد اللتزام ق.م ا 522/5المييع المعن  بالنوع ل تنتقل إل بالفرز، طيقا للمادة 

و الذي هالفرز ل اجحق إل بإفراز هذا الش يء". فبنقل حتق عيني على ش يء لم يعن  إل بنوعه فلا ينتق

 يتم مع العلم أ  الفرز معينا بالذات، منقول المنقول المعن  بالنوع ينقل ملكية المييع، لأبه يجعل 

الكيل أو بغنر ذلك من الطرق التي تمنز المييع بالقياس أو ب، فقد يتم بالعد أو 2طييعة المييع بحس 

 عن غنره.

 3ق.م 125على عاتق اليائع طيقا للمادة يقع  بالفرز اللتزام و 
 
لمم اليائع بالقيام بما هو لزم ، التي ت

وع ذاته من الن لنقل اجحق المييع إلى المشتري، فإ  امتنع عن الفرز كا  للمشتري اجحصول على ش يء

على بفقة اليائع، بأ  يشتريه من السوق مثلا، أو كا  له أ  يطال  بقيمة المييع مع التعويض، طيقا 

ق.م التي تنص على أبه:" فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أ  يحصل  522/6للمادة 

 ا يجوز له أ  يطال  بقيمة الش يءعلى ش يء من النوع ذاته على بفقة المدين بعد استئذا  القاض ي بم

 من غنر إخلال بحقه في التعويض".

يل الفرز ق ولما بنت الملكية في المنقول المعن  بالنوع ل تنتقل إلى المشتري إل بالفرز فإ  ملكية المييع

تسليم في طل   ق، وإذا أفلس جاز لدائنيه التنفيذ على المييع، أما بعد الفرز فللمشتري اجحتيقى لليائع

 له. لأبه مالك ،المييع

                                                           

 النية وتسلم المييع الذي له أ  يتمسك بقاعدة اجحيازة في المنقول سند الملكية. إل إذا كا  المشتري الثاني حتسن1 

وفي المكا  والمما  المتفق عليهما، فإ  لم يكن هناك اتفاق فيتم في مكا  وزما  التسليم. س ي يوسف زاهية حتورية، مرجع سابق، 2 

 .551ص

لنقل اجحق المييع إلى المشتري وأ  يمتنع عن كل عمل من شأبه أ  يجعل بقل التي تنص على أبه:" يلتزم اليائع أ  يقوم بما هو لزم 3 

 اجحق عسنرا أو مستحيلا".
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 بالشهر في العقار  انتقال الملكيةثانيا: 

سيق القول أ  عقد بيع العقار هو عقد رسمي يج  أ  يحرر أمام الموثق باعتياره المختص بتحرير 

العقود التي يشترط فيها القابو  الصيغة الرسمية، ويترت  عن تخلف الرسمية فيه بطلا  العقد 

ق.م. بما سيق القول أيضا أ  تحرير عقد بيع العقار  5مكرر 165لك طيقا للمادة بطلابا مطلقا، وذ

 في الشكل الرسمي غنر كاف وحتده لنقل الملكية، بل يج  شهر العقد.

إ  الملكية العقارية ل تنتقل بموج  عقد الييع بالنسية للمتعاقدين وبالنسية للغنر إل من تاريخ 

المتضمن  54/55من القابو   54/5ق.م، وطيقا أيضا للمادة  571و 524، طيقا للمادتن  1الشهر

، التي تنص على أبه:" كل حتق للملكية وكل حتق 2إعداد مسح الأراض ي العام وتأسيس السال العقاري 

عيني آخر يتعلق بعقار ل وجود له بالنسية إلى الغنر إل من تاريخ يوم إشهارهما في مجموعة اليطاقات 

من ذات القابو  التي تنص على أبه:" إ  العقود الرادية والتفاقات التي ترمي  52العقارية"، والمادة 

إلى انشاء أو بقل أو تصريخ أو تعديل او ابقضاء حتق عيني ل يكو  لها أثر حتتى بن  الأطراف إل من 

 تاريخ نشرها في مجموعة اليطاقات العقارية".

 للمشتري، وينش ئ فقط التزامات شخصية على عاتق وعليه فإ  عقد الييع غنر المشهر ل ينقل الملكية

تسليم وبضما  بما يلتزم بال ،كل من اليائع والمشتري، فيلتزم اليائع بالقيام بنقل الملكية إلى المشتري 

التعرض والستحقاق والعيوب اجخفية، في حتيت يلتزم المشتري بدفع الثمن إ  لم يكن قد دفعه أمام 

 . 3الموثق

، 4به قيل شهر عقد بيع العقار يج  تسايله من طرف الموثق لدى مصلحة التسايلواجادير بالذبر أ

، التي تنص على أبه:" ل يمكن 5المتضمن قابو  التسايل 52/504من الأمر  54/5وذلك طيقا للمادة 

للموثقن  أ  يسالوا عقودهم إل في مكت  التسايل التابع للدائرة أو عند القتضاء في مكت  الولية 

ي يوجد بها مكتبهم". والغاية من تسايل عقد الييع هو تحصيل الرسوم المقررة لصاجح اجخمينة الذ

 العمومية، إذ ل يمكن شهر العقد لدى المحافظة العقارية إل إذا تم تحصيل هذه الرسوم.

                                                           

والشهر هو إجراء يتم من خلاله تسايل عقد بيع العقار في سالات موجودة لدى مصاجح معينة، يستطيع اجاميع الطلاع عليها، من 1 

 أجل معرفة وضعية العقار محل العقد.

 عدد الرسمية اجاريدة العقاري، السال وتأسيس العام الأراض ي مسح إعداد المتضمن 5754 بوفمبر 56 في المؤرخ 54/55 القابو  2 

 .5754 بوفمبر 55 في المؤرخة 76

 .617مرجع سابق، صعقد الييع والمقايضة(، محمد صبري السعدي، )3 

 عليه أ  يتأبد من رسميته ومن تسايله لدى مصلحة التسايل. إذ عند تلقى المحافظ العقاري للعقد من أجل عملية الإشهار يج 4 

 .5755 ديسمبر 55 في المؤرخة 55 عدد الرسمية اجاريدة التسايل قابو   المتضمن ،5752 ديسمبر 07 في المؤرخ 52/504 الأمر5 

 .المعدل
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 الفرع الثاني

 التزام البائع بالتسليم

ق.م التي تنص  525، طيقا لما جاء في المادة 1يتفرع اللتزام بتسليم المييع عن اللتزام بنقل ملكيته

على أبه:" اللتزامات بنقل حتق عيني يتضمن اللتزام بتسليم الش يء والمحافظة عليه حتتى التسليم". 

 ق.م. 150إلى المادة  125مواد من المادة  5ولقد عاجج المشرع التزام اليائع بتسليم المييع من خلال 

 أولا: مفهوم الالتزام بالتسليم

 تعريف التسليم-1

بتفاع بحيث يتمكن من حتيازته وال  ،قصد بالتسليم وضع المييع تحت تصرف المشتري وإعلامه بذلكي  

ق.م التي من بن  ما  125/5به دو  عائق، ولو لم يتم تسلمه فعلا من المشتري، وذلك طيقا للمادة 

فاع به دو  من حتيازته والبت جاء فيها:" يتم التسليم بوضع المييع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن

عائق ولو لم يتسلمه ماديا مادام اليائع قد أخبره بأبه مستعد لتسليمه بذلك ويحصل التسليم على 

النحو الذي يتفق مع طييعة الش يء". وتختلف طريقة وضع المييع تحت تصرف المشتري بحس  

أو  من خلال مناولتهف  منقول من خلال إخلائه وتسليم مفاتيحه، وإ  كافطييعته، فإ  كا  عقارا 

رع لم يحدد فالمشبوضع المييع تحت تصرفه تسليم سنده أو مفاتيحه. وأما بالنسية لإعلام المشتري 

 .2طريقة معينة لذلك، مما يفتح المجال أمام أي طريقة تحقق الغاية

 طرق التسليم-0

زته لك حتتى يتمكن من حتياسيق القول أ  التسليم هو وضع المييع تحت تصرف المشتري وإعلامه بذ

التسليم على مع العلم أ  ق.م،  125/5، طيقا للمادة يتسلمه فعلاولو لم  ،والبتفاع به دو  عائق

 . 3عرف بالتسليم القابوني أو الفعليي   هذا الوجه

ق.م التي تنص على أبه:" وقد يتم التسليم بمجرد تراض ي الطرفن  على  125/6ولكن طيقا للمادة 

الييع إذا كا  المييع موجودا تحت يد المشتري قيل الييع أو كا  اليائع قد استيقى المييع في حتيازته بعد 

                                                           

 معاصرين لتزامن ا بنقل ملكية المييع واللتزام بتسليمهأ  اللتزام  والأصلبما يتفرع عنه اللتزام بالمحافظة على المييع حتتى التسليم. 1 

  .الييع على اليائع والمشتري  تراض ي بمجرد يتما أي الييع، عقد لإبرام

 .504-501زاهية س ي يوسف، مرجع سابق، ص ص2 

 .655أبور سلطا ، مرجع سابق، ص3 



47 
 

رف بالتسليم عالقابوني ي  الييع لسب  آخر ل علاقة له بالملكية"، فإبه يوجد تسليم يقوم مقام التسليم 

 اجحكمي، والذي يكو  في صورتن :

 المبيع يكون في حيازة المشتري قبل البيع-أ

فإذا كا  المشتري يحوز المييع قيل الييع بأي صفة كابت بصفة مستأجر أو مودع لديه أو مستعنر أو 

فة وتتغنر صفة حتيازته لتصيح ص ،مرتهن رهنا حتيازيا، فيمجرد إبرام الييع ييقى المييع تحت يديه

 .1اجحكميولكن تم التسليم  ،مالك، فهنا لم يتم التسليم القابوني

 المبيع يكون في حيازة البائع بعد البيع-ب

وعلى عكس الصورة الأولى قد ييقى المييع بعد الييع بمقتض ى التفاق عند اليائع ليس بصفته مالكا، 

هن رهنا مرت وأمودع لديه  وأمستعنر  وأستأجر فته حتائما، بمالملكية، ولكن بص لأبه بعد الييع فقد

 .2حتيازيا

 مكان وزمان التسليمثانيا: 

 مكان التسليم-1

يج  تسليم المييع في المكا  المتفق عليه، فإذا لم يوجد اتفاق ففي المكا  الذي يحدده العرف، فإذا 

وقت انعقاد الييع إذا كا  المييع  لم يوجد اتفاق أو عرف فإ  مكا  التسليم هو مكا  وجود المييع

معينا بالذات، أما إذا كا  المييع معينا بالنوع فإ  مكا  التسليم هو موطن اليائع في الوقت الواج  

 ق.م. 175و 656فيه التسليم أو في المكا  الذي يوجد فيه مربم أعماله، وذلك طيقا للمادتن  

 زمان التسليم-0

ص على أبه:" يج  أ  يتم الوفاء فور ترتي  اللتزام نهائيا في ذمة ق.م التي تن 656/5طيقا للمادة 

المدين ما لم يوجد اتفاق أو بص يقض ي بغنر ذلك". فالأصل أ  يتم تسليم المييع فور انعقاد الييع، 

إل إذا وجد اتفاق على ميعاد آخر للتسليم أو كا  هناك عرف يقض ي بتسليم المييع في ميعاد معن . 

 ق.م. 175ه المادة وهذا ما تؤبد

                                                           

 .165جحسن  بن الشيخ آث ملويا، مرجع سابق، ص1 

 .165مرجع سابق، صببيل إبراهيم سعد، 2 
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مكا  وزما  التسليم في المييع الواج  التصدير يكو  في المكا  والمما   فإ ق.م  125طيقا للمادة و 

الذي يصل فيه المييع للمشتري، إل إذا وجد اتفاق ينص على أ  مكا  وزما  التسليم يكو  خلاف 

 ذلك.

 محل التسليم-ثالثا

 طيقا للمادة ،يج  أ  يسلم باجحالة التي كا  عليها وقت الييع، الذي 1محل التسليم هو الش يء المييع

ق.م أو باجحالة المتفق عليه إذا تم التفاق على إجراء تحسينات عليه قيل تسليمه. وعليه فلا  125

 يمكن أ  يتم تسليم ش يء آخر.

عد العامة ، وذلك طيقا للقوا2ومحل التسليم ل يقتصر على الش يء المييع فقط بل يشمل أيضا توابعه

ق.م التي على أبه:" ل يقتصر العقد على إلمام المتعاقد بما ورد فيه 505لسيما ما ورد منها في المادة 

 فحس ، بل يتناول أيضا ما هو من مستلمماته وفقا للقابو  والعرف والعادلة بحس  طييعة اللتزام".

 3نفقات التسليمرابعا: 

 ،تفاقخضع للات هالذلك فإنلم ينظم المشرع بفقات التسليم بنص خاص ضمن بصوص عقد الييع، 

:" جاء فيهاق.م التي  651المادة  المنصوص عليها في ،للقواعد العامةتخضع  اتفاقوجود عدم وفي حتالة 

 بفقات التسليم على المدين ما لم يوجد اتفاق أو بص يقض ي بغنر ذلك"، 

 بيعمقدار المخامسا: 

 ثإذا عن  في عقد الييع مقدار المييع وج  على اليائع أ  يسلم المقدار المتفق عليه، ولكن قد يحد

 ق.م. 122و 124هذه المسألة في المادتن  عاجج المشرع بقصا  أو زيادة في المييع، و 

 حالة نقصان المبيع-1

ق.م فإبه إذا كا  النقص طفيف جرى العرف على التسامح فيه، فليس للمشتري  124/5طيقا للمادة 

التمسك بالقدر الذي بقص، واليائع ل يكو  مسؤول عما بقص من المييع في هذه اجحالة. وأما إذا 

عن النقص، وللمشتري  مسؤول يكو  كا  النقص بسيط ولكن ل يتسامح فيه عرفا فإ  اليائع 

إبقاص الثمن، ولكن ليس له طل  الفسخ. وأما إذا كا  النقص بالمطالية بإبمال المقدار الناقص أو 

                                                           

 .150صجحسن  بن الشيخ آث ملويا، مرجع سابق، 1 

 وهي الأشياء التي بدونها ل يكمل ابتفاع المشتري بالمييع.2 

واجادير بالذبر أ  هناك فرق بن  بفقات التسليم التي يلتزم بها في اليائع، وبن  بفقات التسلم التي يلتزم بها المشتري وتطيق بشأنها 3 

 ق.م. التي تنص على أبه:" إ  بفقات تسلم المييع تكو  على المشتري ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقض ي بغنر ذلك". 174المادة 
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إبقاص للمشتري المطالية إما بفإ   ،المشتري لما أتم الييع كا  يعلمهيث ييلغ من الأهمية لو جسيم بح

 فسخ الييع.و بأتكملة المقدار الناقص ب أوالثمن 

 1حالة زيادة المبيع-0

إذا تين  أ  قدر الش يء المييع يميد عما ذبر في العقد، وكا  الثمن مقدار ق.م  124/6طيقا للمادة 

 وليس لليائع مطالية المشتري بتكملة الثمن.  ،ييقى قائما فإ  الييعجملة واحتدة 

لثمن ايج  على المشتري أ  يدفع فوأما إذا كا  الثمن مقدار بالوحتدة وكا  المييع غنر قابل للتقسيم 

طل  إبقاص المييع لأ  المييع غنر قابل للتقسيم، ولكن إذا كابت الميادة فاحتشة ففي له وليس  ،المائد

 هذه اجحالة يجوز له أ  يطل  فسخ العقد.

 لا يجبر المشتري على أخذ الميادة، ول يكو  فالوحتدة والمييع قابل للتقسيم بوأما إذا كا  الثمن مقدار 

 بالقدر المتفق عليه في العقد.إل ييع اليائع ملمم بتسليم الم

 تقادم الدعاوى الناشئة عن النقصان أو الزيادة في المبيع-ج

تنشأ عن زيادة المييع أو بقصابه دعاوى، وهي دعوى المشتري إبقاص الثمن أو فسخ العقد إذا وجد 

ق.م فإ   122للمادة بقصا  في المييع، ودعوى اليائع تكملة الثمن إذا وجدت زيادة في المييع. وطيقا 

 هذه الدعاوى تسقط بمرور سنة من وقت تسليم المييع تسليما فعليا.

 2تبعة هلاك المبيع قبل التسليمسادسا: 

ق.م فرق  150و 127الأصل أ  تيعة هلاك المييع قيل التسليم تكو  على اليائع، والمشرع في الماديتن  

 بن  الهلاك الكلي والهلام اجامئي.

 تبعة الهلاك الكلي للمبيع -1

ويفسخ  ،بقاعدة عامة ق.م فإ  تعية هلاك المييع كليا قيل التسليم يتحملها اليائع 127حتس  المادة 

ويتسرد المشتري الثمن مع التعويض إذا كا  الهلاك بسب  اليائع. إل إذا  ،عقد الييع بقوة القابو  

 هذه اجحالة ل مجال للتعويض. ففي ،سب  أجنبي أو بسب  خطأ المشتري بكا  الهلاك 

                                                           

 ق.م.124الأصل أ  مسألة الميادة في المييع تخضع للاتفاق فإ  لم يوجد اتفاق بطيق أحتكام المادة 1 

ل  بالذات، أما في الييع المعن  بالنوع فلا مجال للحديث عنه لأ  المثلياتاجحديث عن هلاك المييع قيل التسليم يكو  في المييع المعن  2 

 تهلك في ظل قيام بعضها مقام بعض في الوفاء.
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بما في حتالة التفاق على تحمل  ،على المشتري قيل التسليم ومع ذلك قد تكو  تيعة هلاك المييع 

شتري عن المالمشتري تعية الهلاك أو في حتالة إعذار اليائع للمشتري بتسلم المييع وامتنع أو تماطل 

 اليائع إلى المشتري.، ففي هذه اجحالة الإعذار ينقل تيعة الهلاك من ذلك

 تبعة الهلاك الجزئي للمبيع -0

ك إذا كا  الهلاو اليائع،  ايتحمله تيعة الهلاكق.م إذا هلاك المييع هلاكا جمئيا فإ   150طيقا للمادة 

طل  إبقاص الثمن مع الحتتفاظ  أو اجامئي جسيما كا  للمشتري طل  فسخ العقد واسترداد الثمن، 

ك اجامئي للمييع غنر جسيم فليس للمشتري في هذه اجحالة إل المطالية أما إذا كا  الهلا بالمييع.

 بإبقاص الثمن دو  المطالية بالفسخ.

 المطلب الثاني

 التزامات البائع اللاحقة لعقد البيع

، الذي طلق عليه اللتزام بالضما بعد تسليم المييع يقع على عاتق اليائع التزام لحتق لعقد الييع، ي  

ائع البتفاع به. وينقسم التزام اليبذلك يضمن و  ،يضمن اليائع بقاء المييع لدى المشتري من خلاله 

 اللتزام بضما  الستحقاق واللتزام بضما  العيوب اجخفية.  ،بالضما  إلى اللتزام بضما  التعرض

الذي  ،لييعا وعليه بتعرض من خلال هذا المطل  للتزام اليائع بالضما  باعتياره التزام اللاحتقة لعقد

 بقسمه إلى ثلاث فروع على النحو التالي:

 الفرع الأول: التزام اليائع بضما  التعرض 

 الفرع الثاني: التزام اليائع بضما  الستحقاق

 الفرع الثالث: التزام اليائع بضما  العيوب اجخفية

 الفرع الأول 

 التزام البائع بضمان التعرض

اتجاه المشتري بضما  كل عمل مادي أو قابوني يصدر منه أو تزم ق.م فإ  اليائع يل 155لمادة طيقا ل

 ولقد عاجج المشرع أحتكام ،ة الهادئة للمييع أو البتقاع بهمن غنره من شأبه أ  يحول أو يعرقل اجحياز 

 ق.م. 155إلى المادة  155ضما  التعرض من المادة 
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 1أولا: ضمان التعرض الشخص ي

 تعريف ضمان التعرض الشخص ي-1

فاليائع يلتزم  ،ق.م 155/5و 155شخص ي في المادتن  المشرع التزام اليائع بضما  تعرضه ال عاجج

ليا أو كابتفاعا بالمتناع عن كل عمل مادي أو قابوني من شأبه حترما  المشتري من البتفاع بالمييع 

ييع تري بالمجمئيا. والتعرض المادي هو كل فعل مادي يقوم به اليائع يؤدي إلى اجحد من ابتفاع المش

دو  أ  يستند في ذلك على حتق يحميه القابو ، بقيامه بالستلاء على المييع. وأما التعرض القابوني 

 جحق. اهذا فيستند فيه اليائع على حتق، ويكو  في صورة دعوى يرفعها على المشتري للمطالية ب

 خصائص ضمان التعرض الشخص ي-0

 ييعلمالتزام اليائع بضما  تعرضه الشخص ي بأبه التزام غنر قابل للتجمئة في حتالة تعدد اليائعن  يتمنز 

جمء من المييع على أساس أبه غنر ملمم بضما  تعرضه في أي احتد، إذ ل يمكن أ  يتعرض أحتدهم و 

مهما  ائعالشخص ي إل في اجامء الذي يخصه. بما يتمنز بأبه التزام أبدي يضل قائما على عاتق الي

ويتمنز أيضا بأبه التزام قائم بقوة القابو  دوبما اجحاجة إلى  .سنة 54المدة، ولو مر على الييع  طالت

. بما أ  2النص عليه في العقد، بل وييطل كل اتفاق مضموبه العفاء من ضما  التعرض الشخص ي

ى الورثة إلينتقل  ل و دين التزام اليائع بضما  التعرض الشخص ي التزام شخص ي يتعلق بشخص الم

 .3ييقى متعلق بتربة اليائع ولكن ،ول إلى اجخلف اجخاص

 شروط ضمان التعرض الشخص ي-3

لقيام ضما  التعرض الشخص ي يج  أ  يقع من اليائع تعرضا فعليا، وليس مجرد تهديد، فاحتتمال 

ه يعني أبوقوع التعرض ل يعد تعرضا، ول يعطي للمشتري اجحق بضما  التعرض الشخص ي، مما 

لبد أ  يصدر من اليائع عملا يحول دو  ابتفاع المشتري بالمييع. بما يج  أ  يؤدي العمل الذي يعتبر 

لتعرض كا  اأأكا  اجحرما  بلي أم جمئي وسواء حترما  المشتري من البتفاع بالمييع، سواء  ىتعرضا إل

 قائما على سب  مادي أم قابوني.

                                                           

اجادير بالذبر أ  التزام اليائع بضما  التعرض الشخص ي ينشأ من وقت الييع ولو تعلق الأمر ببيع عقار غنر مشهر، وذلك لأ  اللتزام 1 

، أما حتق المشتري في ضما  التعرض الشخص ي فلا ينشأ إل إذا حتصل تعرض فعلي من اليائع. دريس بمال بالضما  التزام شخص ي

 .57فتحي، مرجع سابق، ص

 وإ  كا  يجوز التفاق على تعديله بالميادة والنقصا .2 

مرجع سابق، ينتقل إلى اجخلف العام واجخاص. عيد الرزاق السنهوري،  الذيعلى عكس حتق الضما  الذي يتمتع به المشتري، 3 

 .214ص
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 جزاء التعرض الشخص ي-4

ق.م فإبه ل يجوز التفاق على اسقاط ضما  التعرض الشخص ي، وكل  155/5لى المادة بالرجوع إ

الضما .  إبقاص و التفاق على زيادة أ يجوز -المخالفةبمفهوم -اتفاق بشأ  ذلك يقع باطلا، في حتن  أبه 

تري للمشففإذا كا  التعرض ماديا  ،بالضما  الشخص ي بحس  بوع التعرض ويختلف جماء الخلال

شتري فللم اوأما إذا كا  التعرض قابوبي ،والتعويض عن الضرر الذي لحتقه ،رضالمطالية بوقف التع

 ق.م. 155طيقا للمادة  ،ام بالضما دفع التعرض على أساس اللتز بالتمسك 

 ثانيا: ضمان التعرض الصادر من الغير

د فقط، بل يمت بضما  التعرض للمشتري ل يقتصر على ضما  تعرضه الشخص يالتزام اليائع 

ق.م التي من بن  ما جاء فيها:" يضمن اليائع  155طيقا للمادة  ،در من الغنرلضما  التعرض الصا

عدم التعرض للمشتري في البتفاع بالمييع كله أو بعضه سواء كا  التعرض من فعله أو من فعل 

 الغنر...".

 تعريف ضمان التعرض الصادر من الغير-1

ت وقت جحق ثاب الغنر، متى كا  هذا التعرض مستندصادر من للمشتري  تعرضال بدفعيلتزم اليائع 

ي كل فيكو  ليه بعد الييع من اليائع. والتزام اليائع بضما  التعرض الصادر من الغنر الييع أو آل إ

 .1نقول المعقار و الالتي محلها ، المشهرة وغنر المشهرةاجابرية، و  الختيارية ،الييوع

 التعرض الصادر من الغيرخصائص ضمان -0

على عكس ضما  التعرض الشخص ي الذي هو التزام بالمتناع عن عمل، فإ  ضما  التعرض الصادر 

من الغنر هو التزام بالقيام بعمل، فاليائع يلتزم بمنع الغنر من التعرض للمشتري في المييع بمختلف 

مة. بما أ  التزام اليائع بالضما  هنا الوسائل، بإقامة الدعوى ضد الغنر أو التدخل في الدعوى القائ

غنر قابل للابقسام، إذ يج  أ  يكو  رد اليائع لتعرض الغنر كاملا وليس جمئيا، وإذا تعدد اليائعن  

 .2ملممن  برد هذا التعرض همفإ  كل

 ضمان التعرض الصادر من الغير شروط-3

ل يضمن اليائع التعرض الصادر من الغنر إل إذا كا  تعرضا قابوبيا، ويعتبر بذلك إذا استند الغنر 

يج  ق.م فإبه  155وطيقا للمادة إلى حتق يدعيه على المييع سواء أكا  هذا اجحق عينيا أو شخصيا. 

                                                           

 .76مرجع سابق، صبمال فتحي دريس، 1 

 .552-554زاهية س ي يوسف، مرجع سابق، ص ص2 
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 ،ل الييعالتقادم قيابتس  ملكية المييع ب لو بما  ،أ  يكو  اجحق الذي يدعيه الغنر سابقا على الييع

أو أ  يكو  لحتقا للييع ولكن نشأ بفعل اليائع، بما لو قام اليائع ببيع المنقول لمشتري وقيل التسليم 

قيل ببيعه لمشتري أخر، فحق المشتري الثاني نشأ بعد الييع ولكن بسب  اليائع. ويج  أ  يكو  

داء دفع، مما يعني أ  مجرد اجخشية من خلال مياشرة دعوى أو إبالغنر فعليا،  التعرض الصادر من

 .1من التعرض ل يجعل للمشتري حتق المطالية بالضما 

 التزام البائع بدفع التعرض الصادر من الغير-4

يج  على المشتري إخطار اليائع إذا قام الغنر برفع دعوى عليه يطال  فيها بحق على المييع، وذلك 

اليائع بالدعوى وقام هذا الأخنر بالتدخل وبجح في رد دعوى فإذا أخطر المشتري  ق.م. 156طيقا للمادة 

الغنر يكو  قد بفذ التزامه بالضما ، أما إذا لم ينجح في رد دعوى الغنر واستحق المييع كليا أو جمئيا، 

 .2فيكو  اليائع ملمما بتعويض المشتري حتس  درجة الستحقاق

تدخل في اجخصام من أجل رد دعوى الغنر فيكو  وأما إذا أخطر المشتري اليائع ولكن هذا الأخنر لم ي

ذا أثبت أ  اجحكم صدر بتيجة تدليس أو خطأ ري في حتالة استحقاق المييع، إل إملمم بتعويض المشت

 .ق.م 156/5طيقا للمادة  ،جسيم من المشتري 

ييع لموأما إذا لم يخطر المشتري اليائع أو أخطره ولكن في وقت غنر مناس ، وصدر اجحكم باستحقاق ا

أخطره في  أو  للغنر، فإ  حتق المشتري بالضما  ييقى قائما، إل إذا أثبت اليائع أبه لو أخطره المشتري 

 ق.م. 156/6طيقا للمادة ، 3لكا  في استطاعته رد دعوى الغنر الوقت المناس 

 تصاجح مع وأق.م إذا أخطر المشتري اليائع من أجل التدخل ولكن دو  جدوى،  151وطيقا للمادة 

أ   الة ما لم يثبت اليائعفإ  للمشتري اجحق في الضما  في هذه اجح ،الغنر دو  ابتظار صدور اجحكم

وأما إذا تجن  المشتري استحقاق المييع للغنر من خلال أداء ميلغ  لم يكن على حتق في دعواه.الغنر 

ما  من خلال الرد من المال أو ش يء آخر، وكا  الغنر محقا في دعواه فعلى اليائع أ  يتخلص من الض

 155، طيقا للمادة 4للمشتري ما دفعه من النقود أو قيمة ما أداه من ش يء آخر مع مصاريف اجخصام

 ق.م. 

 

                                                           

 .161-155مرجع سابق، ص ص )عقد الييع والمقايضة(،محمد صبري السعدي، 1 
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 الفرع الثاني

 التزام البائع بضمان الاستحقاق

رم المشتري منه كليا أو جمئيا، يكو  اليائع مخلا كم للغنر باجحق الذي يدعيه على المييع، وحت  إذا حت  

اق، الذي قهو اللتزام بضما  الستحو بالتزامه بضما  تعرض الغنر، ويكو  ملمما بالتزام احتتياطي 

 155إلى المادة  154بضما  الستحقاق من المادة  اليائع التزامسد في التعويض، وقد عاجج المشرع يتج

 ق.م.

 الاستحقاق الكلي للمبيع أولا: التعويض في حالة

-ق.م على أبه:" في حتالة بمع اليد الكلي عن المييع فللمشتري أ  يطل  من اليائع:  154تنص المادة  

قيمة الثمار التي ألمم المشتري بردها إلى المالك الذي بمع يد المشتري عن –قيمة المييع وقت بمع اليد 

  ا من صاحت  المييع وبذلك المصاريف الكمالية إذا كاالمصاريف النافعة التي يمكنه أ  يطلبه–المييع 

جميع مصاريف دعوى الضما  ودعوى الستحقاق باستثناء ما كا  المشتري –اليائع س يء النية 

وبوجه عام تعويضه – 151يستطيع أ  يتقيه منها لو أعلم اليائع بهذه الدعوى الأخنرة طيقا للمادة 

كل ذلك ما لم يقم المشتري –بسب  بمع اليد عن المييع  عما جحقه من اجخسائر وما فاته من بس 

 دعواه على طل  فسخ الييع أو إبطاله".

لم يوجد شرط خاص يميد في ضما  بمع اليد أو ينقص منه أو يسقطه، فإ  عناصر  إذاوعليه 

 التعويض التي يرجع بها المشتري على اليائع في حتالة الستحقاق الكلي للمييع محددة في المادة أعلاه.

ذي لوليس بالثمن الذي دفعه، ذلك لأ  القدر ا ،فالمشتري يرجع على اليائع بقيمة المييع وقت بمع اليد

ضاع من المشتري هو قيمة المييع، ولما كا  المشتري يقوم برد الثمار للمالك اجحقيقي إلى جاب  المييع، 

 .فإ  له الرجوع بقيمتها على اليائع

-، فيخصوص المصاريف الضرورية التي أبفقها على المييعبما يحق للمشتري الرجوع بالمصاريف 

ر المالك الذي لو كا  المييع في حتيازته لكا  مضطعلى بها يحق للمشتري الرجوع -اللازمة جحفظ للمييع

ع بها فلا يحق للمشتري الرجو -التي تميد من قيمة المييع–، وأما بخصوص المصاريف النافعة لإبفاقها

أما إذا كا  سيئ النية فلا يستطيع الرجوع بها، وأخنرا بخصوص  ،على المالك إل إذا كا  حتسن النية

هذا الأخنر  على اليائع إل إذا كا يحق للمشتري الرجوع بها  فلا -للتحسن لتي تنفق ا-المصاريف الكمالية

 .1س يء النية

                                                           

 .157-155مرجع سابق، ص صعقد الييع والمقايضة(، )محمد صبري السعدي، 1 
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بما يحق للمشتري الرجوع على اليائع بمصاريف الدعاوى، لسيما مصاريف دعوى الضما  ودعوى 

وقت المناس . الالستحقاق، باستثناء المصاريف التي كا  بإمكا  المشتري تفاديها لو أخطر اليائع في 

 . 1ويحق أخنرا للمشتري الرجوع على اليائع بما فاته من بس  وما جحقه من خسارة

 للمبيع الجزئيالتعويض في حالة الاستحقاق ثانيا: 

ق.م على أبه:" في حتالة بمع اليد اجامئي عن الييع أو في حتالة وجود تكاليف عنه أو  152تنص المادة 

درا لو علمه المشتري لما أتم العقد كا  له أ  يطال  اليائع بالميالغ كابت خسارة المشتري قد بلغت ق

وغذا اختار المشتري استيقاء مقابل رد المييع مع البتفاع الذي حتصل عليه منه.  154الميينة في المادة 

الية طالمييع أو كابت اجخسارة التي جحقته لم تيلغ القدر المشار إليه في القرة السابقة لم يكن له سوى الم

 بحق التعويض عن الضرر الذي جحقه بسب  بمع اليد عن المييع".

وعليه فإ  المشرع يفرق بن  الستحقاق اجامئي اجاسيم والستحقاق اجامئي غنر اجاسيم، ويكو  

الستحقاق اجامئي جسيما إذ لو علمه المشتري قيل التعاقد لما أبرم العقد، وفي هذه اجحالة يكو  

المتعلقة  ق.م 154أ  يطال  اليائع بالتعويضات المنصوص عليها في المادة للمشتري اجحق في 

ورد مقابل البتفاع الذي حتصل عليه. وفي حتالة كو  الستحقاق  ،بالستحقاق الكلي مقابل رد المييع

 .2اجامئي غنر اجاسيم فليس للمشتري سوى المطالية بالتعويض عن الضرر الذي جحقه بسب  ذلك

  أحكام الضمان على تعديل الاتفاق: ثالثا

ي على المشتر و اليائع  فإبه يجوز أ  يتفق ،لكو  أحتكام الضما  في عقد الييع ليس من النظام العام

ق.م التي تنص على أبه:" يجوز  155/5، وذلك طيقا للمادة زيادة الضما  أو إبقاصه أو إسقاطه

 ينقصا منه أو يسقطاه". للمتعاقدين بمقتض ى اتفاق خاص أ  يميدا في ضما  بمع اليد أو 

ومن أمثلة الميادة في الضما  التفاق على حتق المشتري في رد المييع واجحصول على تعويضات كاملة 

ع في على اليائالرجوع المشتري حتق ولو لم يكن جسيما، أو التفاق على  ،في حتالة الستحقاق اجامئي

 . 3حتتى ولو كابت بمالية ،حتالة الستحقاق بجميع المصروفات

                                                           

 .155ببيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص1 
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خفي  فاقارتأ  اليائع ل يضمن المييع في حتالة ظهور حتق  علىومن أمثلة الإبقاص في الضما  التفاق 

دة في الستحقاق الكلي أو اجامئي. وطيقا للمامقدر التعويض  إبقاصل يعلم به اليائع، أو التفاق على 

 . 1إخفاء حتق الغنر ق.م فإ  التفاق على إبقاص الضما  يكو  باطلا إذا تعمد اليائع 155/1

ومن أمثلة إسقاط الضما  اتفاق اليائع والمشتري على إعفاء اليائع من الضما  في حتالة الستحقاق 

بما أ  ق.م.  155/1طيقا للمادة  ،الكلي، ويشترط في هذه اجحالة أل يتعمد اليائع إخفاء حتق الغنر

وأما إذا كا  بمع اليد نشأ من فعل الغنر فإ  اليائع ل يعفى من الضما  إذا كا  بمع اليد نشأ بفعله، 

 ق.م. 155اليائع ييقى ملمما بالضما  اتجاه المشتري ويلمم برد قيمة المييع، طيقا للمادة 

 الفرع الثالث

 2التزام البائع بضمان العيوب الخفية

ل المييع التي تجع ،العيوب اجخفيةأيضا ل يقتصر ضما  اليائع على التعرض والستحقاق بل يضمن 

لقد بظم المشرع التزام اليائع بضما  العيوب و  لتحقيق الغرض الذي قصده المشتري، غنر صاجح

 منه. 152 إلى المادة 157من المادة في القابو  المدني اجخفية 

 أولا: شروط العيب الخفي

قتض ي النقيصة التي ي العي  اجخفي هو الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السليمة للمييع، أو هو 

العرف سلامة المييع منها، بمرض الدابة وتسوس اجخش  وهشاشة أساس المنزل وشرخ الآبية 

وقد وسع المشرع من العي  اجخفي ليشمل تخلف صفة في المييع بفل اليائع للمشتري  .3المجاجية

  .4وجودها فيه، وبذا ضما  صلاحتية المييع للعمل مدة معينة

لرجوع المشتري على اليائع بضما  العيوب اجخفية أ  يكتشف بالمييع عييا أيا كا ، ول يكفي هذا، 

 ق.م. 157بصت عليها المادة  ،بل يج  أ  تتوافر في هذا العي  شروط معنية

 

 

                                                           

 .155-152ببيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص ص1 
 ق.م فإبه ل ضما  للعي  اجخفي في الييوع القضائية، ول في الييوع الإدارية إذا كابت بالمماد العلني. 154طيقا للمادة 2

 .127مرجع سابق، صعقد الييع والمقايضة(، محمد صبري السعدي، )3 

 .150المرجع السابق، ص4 
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 أن يكون العيب قديما-1

 يقصد بالعي  القديم أ  يكو  العي  موجودا وقت الييع في المييع المعن  بالذات، ووقت الفرز في

المييع المعن  بالنوع، فإ  تعي  المييع بعد ذلك سواء قيل التسليم أو بعده فلا ضما  على اليائع، 

 .ويقع ع ء إثيات وجود العي  على المشتري 

 أن يكون العيب خفيا-0

المييع  قام بفحصوهو العي  الذي يكو  موجودا وقت الييع، ولكن ليس بوسع المشتري ابتشافه ولو 

أ   ثبت المشتري ة ما إذا أبعناية الرجل العادي، ومع ذلك فإ  اليائع يضمن العي  غنر اجخفي في حتال

غشا  العي إثيات المشتري أ  اليائع قد تعمد إخفاء  اليائع أبد له خلو المييع من العي ، وفي حتالة

 .1منه

 مؤثراأن يكون العيب -3

المييع غنر صاجح للاستعمال الذي أعد له، بحيث لو علمه المشتري العي  المؤثر هو العي  الذي يجعل 

ع أو نقص من قيمة المييقيل الييع ما كا  ليشتريه، ويكو  العي  مؤثرا على وجه التحديد إذا كا  ي  

حتسيما هو مذكور في العقد أو حتس  ما يظهر من  ،من البتفاع به بحس  الغاية المقصودة منه

 طييعته أو استعماله.

 ألا يكون العيب معلوما للمشتري -4

ل يكفي أ  يكو  العي  خفيا، بل يج  أل يكو  المشتري عالما به وقت العقد، وذلك طيقا للمادة 

ق.م التي من بن  ما جاء فيها:" غنر أ  اليائع ل يكو  ضامنا للعيوب التي كا  المشتري على  157/6

ليائع أ  المشتري كا  يعلم بالعي  اجخفي، فلا يكو  علم بها وقت الييع..."، وبناء عليه إذا أثبت ا

 .2ملمما بالضما ، ولأ  العلم واقعة مادية فإ  يجوز إثيات ذلك بكافة الطرق 

 فحص المبيع وإخطار البائع بالعيبالمشتري واجب ثانيا: 

لامته سق.م فإبه يج  على المشتري أ  يتفحص المييع جحظة تسلمه للتأبد من  150/5طيقا للمادة 

وخلوه من العي ، والعناية التي يج  أ  ييذلها المشتري هي عناية الرجل العادي في فحص المييع 

وقت التسلم، وإذا بشف عييا فيه يج  عليه إخطار اليائع خلال مدة معقولة، وإ  لم يفعل اعتبر 

 قابلا للمييع ويسقط حتقه في الرجوع بالضما .

                                                           

 .670يوسف زاهية حتورية، مرجع سابق، صس ي 1 
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 يمكن الكشف عنه بالفحص العادي أو بطريق الستعمال العادي غنر أبه إذا كا  المييع فيه عي  ل 

فإبه يج  على المشتري أ  يخبر اليائع بمجرد ظهور العي ، حتتى ل يعتبر راضيا بالمييع وبالعي  الذي 

  ق.م. 150/6فيه، وذلك طيقا للمادة 

 ،أو عرفيةفي شكل ورقة رسمية  يتموبخصوص الإخطار عن العي  فإ  ليس له شكل معن ، فقد 

يتم شفاهة، ويقع ع ء إثيات الإخطار على المشتري، الذي له ذلك بكافة الطرق لكوبه واقعة  بما قد

ق.م رفع دعوى الضما  خلال  151وإذا أخطر المشتري اليائع بالعي  كا  له حتس  المادة  .مادية

سنة من وقت تسلم المييع تسلما فعليا، إل إذا أخفى اليائع العي  عمدا، ففي هذه اجحالة يحق 

 .1ق.م 105سنة من وقت الييع، طيقا للمادة  54للمشتري رفع الدعوى خلال 

 2الخفي ثالثا: جزاء ثبوت العيب

إذا توفرت شروط العي  اجخفي وقام المشتري بإخطار اليائع بذلك في الوقت المناس ، فإبه يحق 

اجخفي  رجوع بضما  العي الق.م فإ   155للمشتري الرجوع على اليائع بالضما ، وطيقا للمادة 

 .3ق.م 152يكو  وفقا للمادة 

 الرد الكلي في حالة العيب الجسيم-1

رد المييع إذا كا  العي  جسيما، والعي  اجاسيم هو  طل  ق.م فإبه للمشتري  152/5تطييقا للمادة 

وحتتى يستطيع المشتري طل  رد المييع  ،4العي  الذي لو علمه المشتري وقت الييع لما أقدم على الشراء

  يج  أ  يرد المييع ذاته باجحالة التي تسلمها عليها مع توابعه، وإل فقد حتقه في الرد.

حتالة رد المييع فإ  اليائع يدفع للمشتري قيمة المييع غنر المعي ، بما يدفع له المصاريف التي وفي 

أبفقها المشتري على المييع خاصة منها المصاريف الضرورية والنافعة، أما المصاريف الكمالية فلا 

جميع لى اليائع بيدفعها إل إذا كا  اليائع س يء النية بحيث يعلم بوجود العي ، بما يرجع المشتري ع

 .5ما فاته من بس  وما جحقه من خسارةوب ،الضما  مصاريف دعوى 

 

                                                           

 :" يتقادم اللتزام بابقضاء خمسة عشر سنة فيما عدا اجحالت التي ورد فيها بص خاص في القابو  ...". التي تنص على أبه1 

المدة التي يج  أ  ترفع فيه الدعوى المقدرة بسن من يوم التسليم، أو بتنازله يسقط حتق المشتري في رفع دعوى الضما  بابقضاء 2 

 عن حتقه في طل  الضما  أو بموال العي  قيل رفع الدعوى أو أثناءها.
 .501ص مرجع سابق،دريس بمال فتحي، 3
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 التعويض عن العيب غير الجسيم-0

إذا لم يكن العي  اجخفي جسيما بحيث لم ييلغ حتدا من اجاسامة لو علمه المشتري لأقدم على الشراء 

جسيما ولكن المشتري استيقى المييع رغم ذلك، ففي هذه اجحالة ليس العي  ولكن بثمن أقل، أو كا  

ود في الموج أصابه بسب  العي  الذيللمشتري رد المييع، وإبما له فقط طل  التعويض عن الضرر 

 .1الفرق بن  قيمة المييع سليما وقيمته معيياطل  ، أي المييع

 المطالبة بالتنفيذ العيني-3

إمكابية مطالية المشتري بالتنفيذ العيني بموج  حتكم خاص، ولكن تطييقا لم ينص المشرع على 

للقواعد العامة يمكن للمشتري المطالية بذلك متى كا  التنفيذ العيني ممكنا، وليس هناك ما يمنع 

 .2ةباهظ تيكلف اليائع بفقال  إصلاح المييع أو استيداله خاصة إذا كا  ذلك ل المشتري من ط

 صلاحية المبيع للعمل خلال مدة معينةضمان رابعا: 

نص تقد يضمن اليائع للمشتري في بعض الييوع صلاحتية المييع للعمل مدة معينة، وفي هذا الإطار 

ق.م على أبه:" إذا ضمن اليائع صلاحتية المييع للعمل لمدة معلومة ثم ظهر خلل فيها فعلى  152المادة 

ظهوره وأ  يرفع دعواه في مدة ستة أشهر من يوم المشتري أ  يعلم اليائع في أجل شهر من يوم 

 الإعلام، كل هذا ما لم يتفق الطرفا  على خلافه".

طول  ازمللعمل لمدة معينة، فإبه ييقى ملت بصلاحتية المييعاليائع في مواجهة المشتري  فإذا التزاموعليه 

 نئع بذلك في أجل شهر مهذه المدة بالضما ، وإذا وجد خلل في المييع وج  على المشتري إخطار اليا

 سقط   يرفع دعوى الضما  خلال ستة أشهر من الإخطار، وإل يوم ظهور اجخلل، بما يج  عليه أ

وإذا تحقق الضما  فإبه يمكن للمشتري المطالية إما بالتنفيذ العيني من  حتقه في الرجوع على اليائع.

 خلال إصلاح المييع أو استيداله وإما بالفسخ. 

 ق على تعديل أحكام الضمانالاتفاخامسا: 

ق.م فإبه يجوز التفاق على تعديل أحتكام ضما  العيوب اجخفية، لأنها ليست  155حتس  المادة 

وبناء عليه يجوز التفاق على زيادة الضما  أو الإبقاص منه أو اسقاطه، غنر متعلقة بالنظام العام، 

                                                           

 .102يوسف زاهية حتورية، مرجع سابق، صس ي 1 

 .504دريس بمال فتحي، مرجع سابق، ص2 
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التفاق في هذه للعي  غشا منه، وإل فدم إخفاء اليائع أ  إبقاص الضما  أو اسقاطه مقتر  بع

 .1اجحالة باطل

 هلاك المبيع وأثره على دعوى الضمانساسا: 

ق.م التي تنص على أبه:" تيقى دعوى الضما  مستمرة ولو هلك الش يء المييع وبأي  156طيقا للمادة 

أي سب  وب سب  كا "، فإ  حتق المشتري في رفع دعوى الضما  ييقى مستمرة ولو هلك الش يء المييع

أو خطأ الغنر أو خطأ المشتري فلا يكو  للمشتري سوى  ، فإذا هلك المييع المعي  بفعل قوة قاهرةكا 

المطالية بالتعويض عن العي ، وأما إذا هلك بسب  العي  ذاته فيكو  للمشتري المطالية بقيمة 

  .2ق.م 154بكل الميالغ المذكورة في المادة و  ،المييع

 المبحث الثاني

 زامات المشتري في عقد البيعالت

، من مواد 7المشتري من خلال التي تقع على عاتق  بظم المشرع اللتزامات الناتجة عن عقد الييع

 ن المييع، اللتزام بتسلمفي اللتزام بدفع ثم اللتزامات وتتمثل هذهق.م،  174إلى المادة  155المادة 

 .الييعتكاليف المييع وبفقات اللتزام بتحمل  ،المييع

 ي:على النحو التال مطال ، الذي بقسمه إلى المشتري  للتزاماتوعليه بتعرض من خلال هذا الميحث 

 التزام المشتري بدفع ثمن المييعالمطل  الأول: 

 التزام المشتري بتسلم المييعالمطل  الثاني: 

 المطل  الثالث: التزام المشتري بتكاليف المييع وبفقات الييع

 

 

 

 

                                                           

 .505دريس بمال فتحي، مرجع سابق، ص1 

 .107-105س ي يوسف زاهية حتورية، مرجع سابق، ص ص2 
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 الأول  المطلب

 1بدفع ثمن المبيعالتزام المشتري 

لما كا  عقد الييع من العقود الملممة جاابين  فإبه يرت  التزامات على عاتق طرفيه، ففي مقابل التزام 

 اليائع بنقل ملكية المييع يلتزم المشتري بدفع الثمن.

النحو  على فروعلى ، الذي بقسمه إالمشتري بدفع الثمن للتزام المطل وعليه بتعرض من خلال هذا 

 التالي:

 الثمن بدفع اللتزام مضمو   الفرع الأول:

 الثمن دفع وزما  مكا  الفرع الثاني:

 الفرع الثالث: حتق المشتري في حتبس الثمن

 ول الفرع الأ 

 مضمون الالتزام بدفع الثمن

زم المشتري والأصل أ  يلت والمشتري، الثمن هو الميلغ من النقود المتفق عليه في عقد الييع بن  اليائع

لميادة أو  يعاتنر في قيمته بالميادة أو بقصا  يه في عقد الييع، إل إذا حتصل تغبدفع الثمن المتفق عل

العلم . مع 2ق.م 145ق.م، أو في حتالة الغب  المنصوص عليه في المادة  124بقصا  المييع طيقا للمادة 

 74، طيقا للمادة 3لى الثمن المتفق عليه في عقد الييعأبه ل أثر لرتفاع أو ابخفاض قيمة النقود ع

ق.م التي تنص على أبه:" إذا كا  محل اللتزام بقودا التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دو  

 أ  يكو  لرتفاع قيمة هذه النقود أو لبخفاضها وقت الوفاء أي تأثنر".

دفع من شخص آخر يكو  بائيا ى اليائع، إل أبه قد ي  دفع الثمن من المشتري إلوإذا كا  الأصل أ  ي  

. وأما بخصوص 4بل يسلم لنائيه لليائعسلم الثمن ، وليس لليائع رفض الوفاء منه، بما قد ل ي  عنه

ق.م التي  111/5المادة  لسيما ما ورد منها فيبيفية إثيات دفع الثمن فالأمر يخضع للقواعد العامة، 

                                                           

ي كوبه التزام جوهر  ووجهكوبه محلا للعقد وهو ما سيق بيابه عند اجحديث عن أركا  عقد الييع،  وجه، وجها للثمن في عقد الييع 1 

 .564في ذمة المشتري عاجاه المشرع في القابو  المدني ضمن عنوا  التزامات المشتري. بعجي أحتمد، مرجع سابق، ص

 .555زاهية س ي يوسف، مرجع سابق، ص2 

 .550دريس بمال فتحي، مرجع سابق، ص3 

 .574زاهية س ي يوسف، مرجع سابق، ص4 
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أبه:" في على دينار جمائري من خلال بصها  500.000الكتابة فيما يميد عن تقرر بأ  الإثيات يكو  ب

دينار جمائري أو كا  غنر  500.000غنر المواد التجارية إذا كا  التصرف القابوني تميد قيمته على 

 محدد القيمة، فلا يجوز الإثيات بالشهود في وجوده أو ابقضائه ما لم يوجد بص يقض ي بغنر ذلك". 

 الثانيالفرع 

 مكان وزمان دفع الثمن

 ه.مكا  وزما  دفعمن بن  المسائل اجاوهرية التي تثار بصدد دفع الثمن من طرف المشتري 

 أولا: مكان دفع الثمن

ق.م:" يدفع ثمن الييع في مكا  تسليم المييع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقض ي بغنر  155تنص المادة 

وقت تسلم المييع وج  الوفاء به في المكا  الذي يوجد فيه ذلك. فإذا لم يكن ثمن المييع مستحقا 

 موطن المشتري وقت استحقاق الثمن".

دفع الثمن في المكا  المتفق عليه، فإ  لم يوجد اتفاق فيج  أ  يدفع في المكا  وعليه فالأصل أ  ي  

الثمن مستحق الدفع وقت  كا و فإ  لم يوجد اتفاق أو عرف  الذي جرى العرف على الدفع فيه،

م يسلالثمن غنر مستحق الدفع وقت ت إذا كا يدفع في مكا  تسلم المييع، أما  فيج  أ  ،تسليم المييع

، طيقا للقواعد 1يدفع في المكا  الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن فيج  أ المييع 

 العامة.

 دفع الثمن زمان: ثانيا

على أبه:" يكو  ثمن المييع مستحقا في الوقت الذي يقع فيه تسليم المييع ما ق.م  155/5تنص المادة 

 دفع الثمن يكو  في الوقت المتفق عليه  وقت إوعليه ف. لم يوجد اتفاق أو عرف يقض ي بخلاف ذلك"

بن  اليائع والمشتري، وفي حتالة عدم وجود اتفاق ووجد عرف، فالثمن يدفع في الوقت الذي جرى 

دفع فيه، وأما إذا لم يوجد اتفاق أو عرف فإ  وقت دفع الثمن يكو  في الوقت الذي العرف على ال

 يع أو إذا تعرض له الغنر في المي الثمن. مع الإشارة إلى أبه يحق للمشتري حتبس 2يقع فيه التسليم

 ق.م. 155/6طيقا للمادة  عييا خفيا، هابتشف في

                                                           

 .510مرجع سابق، صعقد الييع والمقايضة(، محمد صبري السعدي، )1 

وقد سيق القول أبه إذا لم يتم التفاق على وقت دفع الثمن وتسليم المييع كا  من الواج  دفع الثمن وتسليم المييع فور تمام 2 

 العقد.
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 الثالثالفرع 

 حق المشتري في حبس الثمن

المشرع للمشتري اجحق في حتبس الثمن، في حتالت معنية وفق شروط محددة، وذلك طيقا لقد أعطى 

ق.م التي تنص على أبه:" فإذا تعرض أحتد للمشتري مستندا إلى حتق سابق أو آل من  155/6للمادة 

اليائع أو إذا خيف على المييع أ  ينزع من يد المشتري جاز له إ  لم يمنعه شرط في العقد أ  يمسك 

ن إلى أ  ينقطع التعرض أو يمول اجخطر، ومع ذلك يجوز لليائع أ  يطال  باستيفاء الثمن إذا الثم

 ظهر للمشتري عي  في الش يء المييع". 

 حبس الثمن  حالات ثبوت الحق فيأولا: 

 تعرض الغير-1

أو آل إليه  الييعطيقا للمادة أعلاه إذا تعرض الغنر للمشتري في المييع مستندا على حتق سابق له على 

لما كا  اليائع ملمم بضما  التعرض والستحقاق فإبه ف اليائع جاز للمشتري حتبس الثمن. من

لقواعد وهذا اجحكم يتوافق مع ا يائع بالتزامه في دفع تعرض الغنر،للمشتري حتبس الثمن إلى أ  يفي ال

لعقود الملممة للاابين  إذا ق.م التي تنص على أبه:" في ا 561في المادة منها لسيما ما ورد  ،العامة

كابت اللتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أ  يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم 

 يقم المتعاقد الأخر بتنفيذ ما التزم به".

 الخوف من نزع المبيع-0

 لتعرض فعلا، بلإذا خيف على المييع أ  ينتزع من يد المشتري، ففي هذه اجحالة ل يلمم حتصول ا

  تكو  اجخشية من بمع المييع من يد المشتري شية من وقوع التعرض، ولكن يشترط أيكفي مجرد اجخ

 بما لوكا  المييع مرهوبا.  ،مينية على أسياب جدية

 اكتشاف عيب في المبيع-3

ضما  بيجوز للمشتري أيضا حتبس الثمن عند ابتشاف عي  في المييع يضمنه اليائع، فاليائع ملمم 

   يوفي اليائع بالتزامه بالضما .، والمشتري له حتق حتبس الثمن إلى أالعيوب اجخفية

 حبس الثمن  انقضاء الحق في: ثانيا

 حتق المشتري في حتبس الثمن في اجحالت التالية:يسقط 
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ولو حتدث له  ،استحقاقه ديدفعه عن حتبس الثمن، فيلمم أ من لمشتري يمنع اإذا وجد اتفاق -5

 تعرض في حتيازته أو ظهر سب  يخش ى معه استحقاق المييع أو بشف فيه عي .

ح العي  الذي ظهر في المييع أو إذا تم إصلا التعرض أو زال خطر الستحقاق أو إذا تم إذا ابقطع -6

 المشتري بديلا خاليا من العي . إعطاء

  ضمن التعرض والستحقاق والعيو عينية ية شخصية أإذا قدم اليائع تأمينا كافيا في صورة بفال-1

 .1اجخفي

 الفرع الرابع

 إخلال المشتري بدفع الثمن

وقه في ضمن له حتقتدفع الثمن كا  لليائع اللاوء إلى وسائل قابوبية بالتزامه إذا لم يوفي المشتري 

 .لعل أهمها حتقه في حتبس المييع والمتياز الممنوح له على الش يء المييع وملحقاته ،مواجهة المشتري 

 أولا: حق البائع في حبس المبيع

ق.م على أبه:" إذا كا  تعايل الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في اجحال جاز  170تنص المادة 

م تري رهنا أو بفالة هذا ما للليائع أ  يمسك المييع إلى أ  يقيض الثمن المستحق ولو قدم له المش

يمنحه اليائع أجلا بعد انعقاد الييع. ويجوز بذلك لليائع أ  يمسك المييع ولو لم يحل الأجل المتفق 

 ".656عليه لدفع الثمن إذا سقط حتق المشتري في الأجل طيقا لمقتضيات المادة 

حال كا  مستحق الدفع في اجإذا  ،وعليه يحق لليائع حتبس المييع عن المشتري ضمابا لقتضاء الثمن

 ،القواعد العامة للحق في اجحبس عنكله أو بعضه، حتتى ولو قدم المشتري رهنا أو بفالة خروجا 

على عكس حتق المشتري في حتبس الثمن الذي يسقط إذا قدم  .2 ق.م 600في المادة  االمنصوص عليه

 .3اليائع تأمينا كافيا

 ذإحتالة ما إذا كا  الثمن مستحق قيل تسليم المييع للمشتري،  فيوحتق اليائع في حتبس المييع يكو  

ل يتصور ممارسة اجحق في حتبس المييع إذا كا  وقت تسليم المييع سابق على وقت دفع الثمن، وأما 

                                                           

 .117-155مرجع سابق، ص صعقد الييع والمقايضة(، محمد صبري السعدي، )1 

التزم بأداء ش يء أ  يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام المدين، أو ما دام الدائن لم التي جاء فيها:" لكل من 2 

 يقم بتقديم تأمن  كاف للوفاء بالتزامه هذا.

 .517مرجع سابق، صعقد الييع والمقايضة(، محمد صبري السعدي، )3 
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إذا كا  وقت دفع الثمن هو وقت تسليم المييع فيكو  الوقت واحتد بالنسية لدفع الثمن ولتسليم 

 المييع.

وسقط  ،حتالة ما إذا كا  الثمن مؤجلا لوقت لحتق عن ميعاد التسليمحتبس المييع في ليائع ل يحقبما 

شهر إفلاس  حتالة ق.م، وهي 655المادة في عليها  المنصوص طيقا للحالت ،ذلك الأجل المعطى للمشتري 

ة كملإل إذا فضل اليائع ت ،المشتري بفعله ما أعطى لليائع من تأمينات خاصة إبقاص وحتالةالمشتري، 

ا إل إذا قدم ضماب ،بقص التأمن  اجخاص الذي قدمه المشتري لسب  ل دخل له فيه وحتالةالتأمن ، 

 تأمينات. منا وعد لمالمشتري  تقديم عدم وأخنرا حتالةكافيا، 

 ثانيا: حق امتياز على المبيع 

ى المييع، تياز علكل أموال المشتري ضامنة للوفاء بالثمن في مواجهة اليائع، ومع ذلك فإ  لليائع حتق ام

 775على غنره من الدائنن ، طيقا للمادتن   قيمة المييعيخول له حتق الأولوية في استيفاء حتقه من 

لكية المييع للمشتري، وبالتالي تكو  له الأولوية في استيفاء لمناقل الذلك أ  اليائع هو  ،ق.م 777و

 الثمن حتس  مرتبته ضمن أصحاب الديو  الممتازة.

 الثاني المطلب

 بتسلم المبيعالتزام المشتري 

سيق القول أ  اليائع يلتزم بتسليم المييع، أي وضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حتيازته 

و أ قياجحقيبعدة صورة، منها التسليم والبتفاع به دو  عائق، وسيق القول أيضا أ  التسليم يتم 

 يكفي أ  يخلي بن  المييع وبن  المشتري مع إخطاره حتتى يعتبر وإبما  الفعلي، الذي ل يلتزم به اليائع،

لم المييع يستلمم قيام المشتري بتس الفعليأو  اجحقيقيموفيا بالتزامه بالتسليم، وذلك لأ  التسليم 

فعلا، وليس من العدل أ  يكو  وفاء اليائع بالتزامه بتسليم المييع متوقفا على عمل يقوم به المشتري، 

سليم ء اليائع بالتزامه بتوبالتالي يحول دو  وفا   س يء النية ويمتنع عن تسلم المييع،الذي قد يكو 

 .1ق.م 174و 175من خلال المادتن  على التزام المشتري بتسلم المييع فالمشرع  وقد بص المييع.

على  روعأربعة ف، الذي بقسمه إلى المشتري بتسلم المييع للتزام المطل وعليه بتعرض من خلال هذا 

 النحو التالي:

                                                           

 .557سابق، صمرجع عقد الييع والمقايضة(، محمد صبري السعدي، )1 
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 الفرع الأول: تعريف تسلم الييع

 الفرع الثاني: زما  ومكا  تسلم المييع

 الفرع الثالث: بفقات تسلم المييع

 جماء رفض المشتري تسلم المييع: الفرع الرابع

 الفرع الأول 

 تعريف تسلم المبيع

المييع  ي تسلمفلا يستطيع المشتر  ترابطا ،التزام اليائع بالتسليم والتزام المشتري بالتسلم التزاما  م

، ويقصد باللتزام بتسلم المييع أ  المشتري ملمم بوضع يده فعلا بالتسليمإل إذا بفذ اليائع التزامه 

وهذا ما يجعل اللتزام بتسلم المييع عملا قابوبيا وماديا من شأبه  ية،على المييع وحتيازته حتيازة حتقيق

 سليم.إبراء ذمة اليائع من التزامه بالت

 الفرع الثاني

 زمان ومكان تسلم المبيع

ق.م على أبه:" إذا لم يعن  التفاق أو العرف مكابا أو زمابا لتسلم المييع وج  على  175تنص المادة 

المشتري أ  يتسلمه في المكا  الذي يوجد فيه المييع وقت الييع وأ  يتسلمه دو  تأخنر باستثناء الوقت 

وعليه فإ  المشرع أعطى الأولوية للاتفاق والعرف فيما يتعلق بمما   ".يمالذي تتطليه عملية التسل

ومكا  التسلم، أما إذا لم يعن  التفاق أو العرف مكا  وزما  التسلم، فإ  التسلم يكو  واجيا فور 

 تمام العقد.

 الفرع الثالث

 نفقات تسلم المبيع

المشتري ما لم يوجد عرف أو اتفاق  ق.م على أبه:" بفقات تسلم المييع تكو  على 174تنص المادة 

رئيس ي الزام لالتعيا ليقض ي بغنر ذلك". وعليه فإ  المشتري ملمم بنفقات التسلم التي تعد التزاما فر 

حميل اليائع على ت التفاقالمتمثل في اللتزام بالتسلم. وهذا اجحكم غنر متعلق بالنظام العام، إذ يجوز 

 ع المشتري، بما يجوز إعمال العرف بصددها إ  وجد.بفقات التسلم، أو تحملها مناصفة م
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 الفرع الرابع

 جزاء رفض المشتري تسلم المبيع

إذا لم يقم المشتري بتسلم المييع جاز لليائع وفقا للقواعد العامة أ  يلاأ للقضاء من أجل التنفيذ 

ن تسلم ع فيه يتأخر عن كل يوم على المشتري تسليط غرامة تهديدية اجحكم بالعيني، من خلال طل  

اجحكم بإيداع المييع في أحتد المخاز  على بفقة المشتري، أو اجحكم بتعن  حتارس قضائي  المييع، أو

بما لليائع المطالية بفسخ عقد الييع مع التعويض عن  ييع على بفقة المشتري،يتولى مهمة حتفظ الم

 الضرر الذي لحتقه بتيجة اخلال المشتري بالتزامه بتسلم المييع.

 الثالث لبالمط

 بتكاليف المبيع ونفقات البيعالتزام المشتري 

هناك تكاليف وبفقات عديدة تنتج عن عقد الييع سواء في مرحتلة الإبرام أو في مرحتلة التنفيذ، وبما 

هناك تكاليف وبفقات يتحملها اليائع هناك تكاليف وبفقات يتحملها المشتري، والتي تتمثل أساسا في 

 الييع.تكاليف المييع وبفقات 

بقسمه إلى  ، الذيالمشتري بتكاليف المييع وبفقات الييع للتزام المطل وعليه بتعرض من خلال هذا 

 على النحو التالي: فرعن 

 الفرع الأول: التزام المشتري بتكاليف المييع

 الفرع الثاني: التزام المشتري بنفقات الييع

 الفرع الأول 

 التزام المشتري بتكاليف المبيع

شرع صيابته والمحافظة عليه واستغلاله، وقد بص عليها الم تكاليفيلتزم المشتري بتكاليف المييع، أي 

ق.م التي تنص على أبه:" يستحق المشتري ابتفاع وإيراد الش يء المييع، بما يتحمل  157في المادة 

ي ـ فالمشتري فتكاليفه من يوم انعقاد الييع، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضيا  بخلاف ذلك"

مقابل استحقاقه ثمار بالمييع وإيراداته من يوم انعقاد الييع باعتيارها من ملحقات المييع، فإبه يتحمل 

مع  ،يهأيضا الضرائ  المفروضة عل وتشمل تكاليف المييع المييع من يوم انعقاد الييع أيضا،تكاليف 
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اتفاق اليائع والمشتري على تغينره، من إذ يمكن  ،الملاحتظ أ  هذا اجحكم غنر متعلق بالنظام العام

 .1خلال إعفاء المشتري من هذه التكاليف أو إبقاصها

 الفرع الثاني

 التزام المشتري بنفقات البيع

إ  بفقات التسايل والطابع ورسوم الإعلا  العقاري والتوثيق وغنرها ق.م على أبه:"  171لمادة تنص ا

ابوبية تقض ي بغنر ذلك"، وعليه فإ  المشتري يتحمل تكو  على المشتري ما لم تكن هناك بصوص ق

جميع النفقات التي يتم ابفاقها لإتمام الييع وترتي  آثاره، ما لم يوجد اتفاق بن  اليائع والمشتري 

 بفقات ومصاريف تحرير العقد لدى هذه النفقات أو بعضها، ومن أمثلتها يقض ي بتحمل اليائع جميع

ة يالموثق ومصاريف استخراج الشهادات العقارية التي يطلبها من مصلحة الشهر العقاري لمعرفة وضع

 .2العقار وبفقات التصديق ورسوم التسايل والدمغة والطابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .557-555مرجع سابق، ص صعقد الييع والمقايضة(، محمد صبري السعدي، )1 

 .555المرجع السابق، ص2 
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 الباب الثاني

 عقد الإيجار

تبر ع، فإ  عقد الإيجار ي  أبثرها ابتشاراعتبر الييع ي  عتبر أقدم العقود، وعقد إذا كا  عقد المقايضة ي  

-عالييعلى غرار عقد -لذلك فإ  المشرع في القابو  المدني خصص له عددا معتبرا من مواده  ،أهمها

مادة، وعاجاه في الفصل الأول من الياب الثامن المعنو  بالعقود المتعلقة بالبتفاع  56عددها  ييلغ

ق.م، وحترص على تعديل أحتكامه كلما كابت هناك  5مكرر  405إلى المادة  525من المادة  ،بالش يء

 .1ضرورة لذلك

 بتطرق من خلال هذا الياب للنظام القابوني لعقد الإيجار، الذي بقسمه إلى أربعة فصول  عليهوبناء 

 :على النحو التالي

 الفصل الأول: مفهوم عقد الإيجار

 الفصل الثاني: تكوين عقد الإيجار

 لثالث: آثار عقد الإيجارالفصل ا

 الفصل الرابع: ابتهاء عقد الإيجار

 الفصل الأول 

 مفهوم عقد الإيجار

بظم المشرع عقد الإيجار من خلال قسما ، وكا  ول زال القسم الأول مخصص للإيجار بصفة عامة 

اليقاء ق.م، في حتن  كا  مخصص القسم الثاني منه للحق في  5مكرر  405إلى المادة  525من المادة 

 .05/042بموج  القابو   6005واسترجاع الأمكنة، والملغى سنة 

 :ميحثن  على النحو التالي ومن خلال هذا الفصل الأول بتطرق لمفهوم عقد الإيجار، الذي بقسمه إلى

                                                           
مارس  01، المؤرخة في 55المتعلق بالنشاط العقاري، اجاريدة الرسمية عدد  5771مارس  05المؤرخ في  71/01المرسوم التشريعي 1

 . الملغى.5771
، المؤرخة 15المتضمن القابو  المدني، اجاريدة الرسمية عدد  54/45. المعدل والمتمم للأمر 6005ماي  51المؤرخ في  05/04القابو  1

 .6005ماي  51في 
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 الميحث الأول: تعريف عقد الإيجار وخصائصه

 طييعته القابوبيةيد تحدالميحث الثاني: تمينز عقد الإيجار عن التصرفات المشابهة له و 

 المبحث الأول 

 تعريف عقد الإيجار وخصائصه

ائصه، خصو ا تعريف عقد الإيجار همن ،يقتض ي الإلمام بمفهوم عقد الإيجار التطرق إلى جمئيات معينة

 .في هذا الشأ  خاصة وأ  له خصوصية بارزة

 بقسمه إلى مطلين  علىوعليه من خلال هذا الميحث بتعرض لتعريف عقد الإيجار وخصائصه، الذي 

 النحو التالي:

 المطل  الأول: تعريف عقد الإيجار

 المطل  الثاني: خصائص عقد الإيجار

 المطلب الأول 

 تعريف عقد الإيجار

 
 
عرفعبر عن عقد واحتد عقد التأجنر، عقد الإجارة، عقد الكراء كلها مصطلحات ت ، 1بعقد الإيجار ي 

مكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من البتفاع ق.م  525الذي عرفه المشرع في المادة  بقوله:" الإيجار عقد ي 

 .2بش يء لمدة محددة مقابل بدل إيجار معلوم. ويجوز أ  يحدد بدل الإيجار بقدا أو بتقديم عمل آخر"

طييعته العقدية، ومن خلال وعليه من خلال المادة أعلاه يكو  المشرع قد عرف الإيجار من خلال 

لمستأجر، ومن خلال عناصره المتمثلة في الأجرة التي لبد أ  تكو  معلومة سواء المؤجر وا أطرافه

أكابت بقدية أو عملا، والمدة التي لبد أ  تكو  محددة، والتمكن  من البتفاع، هذا العنصر الأخنر 

الذي من خلاله جعل المشرع من عمل المؤجر عملا إيجابيا يتجسد في تمكن  المستأجر من البتفاع 

 .3العن  المؤجرة، وليس مجرد عملا سلييا يتجسد في ترك المستأجر ينتفعب

                                                           

الذي هو عقد مؤقت ينتهي بابتهاء مدته، وهو في هذا يختلف عن عقود التصرفات كالييع، المقايضة، الهية. عيد الرزاق أحتمد 1 

 .54في العقود، عقد الإيجار، د.ط، دار إحتياء التراث العربي، لينا ، د.ت، صالسنهوري، شرح القابو  المدني 

لم يعرف المشرع عقد الإيجار، وابتفى بالإشارة إلى طييعته العقدية في ذات  05/04قيل تعديل أحتكام عقد الإيجار بموج  القابو  2 

 المؤجر والمستأجر".المادة، التي جاء في فقرتها الأولى:" ينعقد الإيجار بمقتض ى عقد بن  

 .55عيد الرزاق أحتمد السنهوري، شرح القابو  المدني في العقود، عقد الإيجار، مرجع سابق، ص3 
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 المطلب الثاني

 خصائص عقد الإيجار

عقد الإيجار يتمنز بمجموعة من اجخصائص، منها ما يشترك فيها مع غنره من العقود، ومنها ما ينفرد 

 بها.

بقسمه إلى فروع على النحو وعليه من خلال هذا المطل  بتعرض لأهم خصائص عقد الإيجار، الذي 

 التالي:

 الفرع الأول: عقد الإيجار عقد شكلي

 الفرع الثاني: عقد الإيجار عقد يرد على المنفعة

 عقد الإيجار عقد يرد على أشياء غنر قابلة للاستهلاك الفرع الثالث:

 الفرع الرابع: عقد الإيجار عقد زمني

 الفرع الأول 

 عقد الإيجار عقد شكلي

عقدا رضائيا يكفي لنعقاده توافق إرادتي المؤجر -قيل التعديل- 54/45يجار في ظل الأمر كا  عقد الإ 

 ات.لإثياوالمستأجر على إبرامه، دو  اجحاجة لإفراغه في شكل معن  سواء من أجل النعقاد أو من أجل 

أصيح عقد  65/51المتعلق بالنشاط العقاري وتضمنه للمادة  71/01وبصدور المرسوم التشريعي 

لكن لم يرت  المشرع على عدم و . 75/272المرسوم التنفيذي  بموج الإيجار يبرم وفق بموذج محدد 

احتترام النموذج المحدد اليطلا ، وإبما بص على فرض غرامة على المؤجر مع سريا  الإيجار لمدة سنة 

من المرسوم  1و 65/6شرط إثيات المستأجر لعلاقة الإيجار بموج  وصل، طيقا للمادة  ،واحتدة

 .71/01التشريعي 

التي تنص على أبه:"  ر ق.ممكر  525وإضافة المادة  54/45المعدل للأمر  05/04وأخنرا بصدور القابو  

ينعقد الإيجار بتابة ويكو  له تاريخ ثابت وإل كا  باطلا"، أصيح عقد الإيجار عقدا شكليا، وبص 

                                                           

التي تنص على أبه:" تجسد العلاقات بن  المؤجرين والمستأجرين وجوبا في عقد إيجار طيقا للنموذج الذي يحدد عن طريق التنظيم 1 

 1ويحرر بتابيا بتاريخ مسمى

من  65، المتضمن المصداقة على بموذج عقد الإيجار المنصوص عليه في المادة 5775مارس  57المؤرخ في  75/27سوم التنفيذي المر 2 

 .5775المؤرخة في  55المتعلق بالنشاط العقاري، اجاريدة الرسمية عدد  5771مارس  05المؤرخ في  71/01المرسوم التشريعي 
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لم يشترط  أ  المشرعمع الإشارة إلى  .العقد   جماء تخلف الشكلية بطلا المشرع صراحتة على أ

شريطة أ  تكو  ثابتة التاريخ، وفق اجحالت  ،الشكلية الرسمية، بل أقر بفاية الشكلية العرفية

 ق.م. 165المنصوص عليها في المادة 

 الفرع الثاني

 عقد الإيجار عقد يرد على المنفعة

الإيجار من أعمال الإدارة ل من أعمال التصرف، إذ ل يترت  على التأجنر خروج العن  المؤجرة من 

غنره من البتفاع بها مدة معينة، فالإيجار ل يخول للمستأجر  بتمكن المؤجر يلتزم ذمة المؤجر، وإبما 

يكو  فيه  ،شخصيا ، وهذا ما يجعل حتق الإيجار حتقا1سوى منفعة العن  المؤجرة ول يمس ملكيتها

على عكس حتق البتفاع الذي ينش ئ حتقا عينيا على العن  -المستأجر دائنا للمؤجر ل خلفا خاصا له 

 .لذلك لبد من تدخل المؤجر لتمكينه من البتفاع بها-محل البتفاع 

، 2ولو كابت العن  المؤجرة عقارا ،ورغم أ  تصرف المؤجر في حتق الإيجار هو تصرف وارد على منقول 

إل أ  المشرع جعل الختصاص في قضايا إيجار السكنات والمحلات المهنية والإيجارات الفلاحتية ينعقد 

 15و 15ق.إ.م.إ التي من بن  ما جاء فيها:" فضلا عما ورد في المواد  50طيقا للمادة  ،للقسم العقاري 

في المواد -5ه دو  سواها. من هذا القابو ، ترفع الدعاوى أمام اجاهات القضائية الميينة أدبا 52و

العقارية أو الأشغال المتعلقة بالعقار أو دعاوى الإيجارات بما فيها التجارية المتعلقة بالعقارات ...أمام 

ق.إ.م.إ التي من بن  ما جاء فيها:" ينظر  456. والمادة 3المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها العقار..."

في -55في إيجار السكنات والمحلات المهنية -50ضايا الآتية: القسم العقاري على اجخصوص في الق

 الإيجارات الفلاحتية".

 الفرع الثالث

 عقد الإيجار عقد يرد على أشياء غير قابلة للاستهلاك

لما كا  عقد الإيجار يمنح للمستأجر حتق البتفاع بالعن  المؤجرة مدة الإيجار ليقوم بردها عند ابتهائها، 

القابلة للاستهلاك، ومع ذلك قد  غنر التي تكو  محلا لعقد الإيجار هي الأشياء  فالأصل أ  الأشياء

                                                           

 .55، ص6055، دار طليطلة، اجامائر، 5يع اجامائري، دراسة بظرية وفقا لأحتداث التعديلات، طجميلة دوار، عقد الإيجار في التشر 1 

حتيث من المفروض ينعقد الختصاص بخصوص المنازعات المتعلقة بعقد الإيجار للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن 2 

 المدعى عليه.

 66المؤرخة في  65قابو  الإجراءات المدبية والإدارية، اجاريدة الرسمية عدد المتضمن  6005فبراير  64المؤرخ في  05/07القابو  3 

 ، المعدل والمتمم.6005أفريل 
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تكو  الأشياء القابلة للاستهلاك محلا لعقد الإيجار، شرط أ  يقصد المتعاقدا  استعمالها على هذا 

الوجه، بما في حتالة استأجر بذور أو حتلوى أو خضر أو فوابه من أجل عرضها في معرض على أ  يتم 

رغم أ  الأشياء قابلة  ،بعينها لصاحتبها بعد ابتهاء المعرض، فالعقد في هذه اجحالة إيجارا ردها

 .1للاستهلاك، وذلك لأ  بية المستأجر والمالك اتجهت إلى البتفاع بهذه الأشياء في المعرض ثم ردها

 الفرع الرابع

 عقد الإيجار عقد زمني

عنصرا جوهريا فيه، ذلك أ  التزامات المؤجر تمتد عقد الإيجار عقد زمني، حتيث يعتبر عنصر الممن 

طوال مدة الإيجار، ول يلتزم المستأجر بدفع بدل الإيجار إل عن المدة التي كا  فيها منتفعا بالعن  

المؤجر، وعقد الإيجار بوصفه عقدا زمنيا إذا فسخ ل يمكن إعمال فكرة الأثر الرجعي بصدده، إذ 

 .2قائمة تظل آثاره الناتجة قيل الفسخ

وعنصر الممن يعد ربنا في عقد الإيجار، يترت  على عدم وجوده أو عدم تحديده بطلا  العقد، رغم 

د عقد الإيجار بنفس الشروط ولمدة غنر محددة، ولكن يكا  يعترف بتمد 6005أ  المشرع قيل سنة 

ورة تعين  مدة استيعد عقود الإيجار غنر محددة المدة والعقود الأبدية، وأقر ضر  6005بعد سنة 

 .3الإيجار ومقدار الأجرة

 المبحث الثاني

 طبيعته القانونيةتحديد تمييز عقد الإيجار عن التصرفات المشابهة له و 

رغم اجخصوصية اليارزة لعقد الإيجار إل أبه قد يتشابه مع غنره من التصرفات والعقود، الأمر الذي 

يس ول ،المستأجر في عقد الإيجار حتق شخص ي يجعل من الصعوبة بمكا  تمينزه عنها، مع العلم حتق

 حتقا عينيا.

وعليه من خلال هذا الميحث الذي بقسمه إلى مطلين  بقوم بتمينز عقد الإيجار عن التصرفات المشابهة 

 له، وتحديد طييعته القابوبية:
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 المطل  الأول: تمينز عقد الإيجار عن التصرفات المشابهة له

 القابوبية لعقد الإيجارالمطل  الثاني: الطييعة 

 المطلب الأول 

 تمييز عقد الإيجار عن التصرفات المشابهة له

هناك الكثنر من التصرفات والعقود التي قد تتشابه مع عقد الإيجار، لذلك فإ  اجحديث عن مفهوم 

 عقد الإيجار ل يكتمل إل بتمينزه عن تلك التصرفات والعقود.

 الذيو وعليه من خلال هذا المطل  بتعرض لتمينز عقد الإيجار عن أهم التصرفات المشابهة له، 

 بقسمه إلى فروع على النحو التالي:

 تمينز عقد الإيجار عن عقد الييع الفرع الأول:

 تمينز عقد الإيجار عن عقد العارية الفرع الثاني:

 الفرع الثالث: تمينز عقد الإيجار عن عقد الوكالة

 الفرع الرابع: تمينز عقد الإيجار عن عقد الشربة

 تمينز عقد الإيجار عن عقد الوديعة الفرع اجخامس:

 الفرع السادس: تمينز عقد الإيجار عن عقد العمل

 الفرع السابع: تمينز عقد الإيجار عن عقد الييع الإيجاري 

 الفرع الأول 

 تمييز عقد الإيجار عن عقد البيع

عقد باقل للملكية، فإ  عقد الإيجار يقع على منفعة  وهو على ملكية الش يء  إذا كا  عقد الييع يقع

الش يء وهو عقد باقل للمنفعة، ومع ذلك فإ  التمينز بن  العقدين قد يصيح دقيقا إذا وقع العقد 

 .1على ثمار أو منتجات الش يء ل على الش يء ذاته
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بما إذا كابت الأرض منجما أو محارا  ،فإذا كابت المحصولت موضوع العقد محصولت ل تتجدد

 ماراثففي هذه اجحالة يكو  العقد بيعا للفحم أو اجحار، لأ  هذه المحصولت ليست ريعا للأرض أو 

لها، بل هي جمء من المنجم أو المحار، لبد من بفاذها يوما مهما طال الأمد. أما إذا كابت المحصولت 

ستغل الأرض وله حتق الستيلاء على محصولتها يكو  عقد تتجدد فإ  العقد الذي يعطى لمن ي ثمار 

 .1إيجار

هذا، ويترت  على تكييف العقد على أبه بيع أو إيجار بتائج هامة منها: أ  الييع يعتبر من أعمال 

أهلية التصرف على التصرف في حتن  أ  الإيجار يعتبر من أعمال الإدارة، لذلك يستوج  في الأول 

المؤجر  العن  المؤجرة على ت  هلابإبعد التسليم على المشتري في حتن  ك المييع   هلاإخلاف الثاني. و 

في كل الأحتوال. وأ  الثمن في عقد الييع لبد أ  يكو  ميلغا من النقود، أما الأجرة في عقد الإيجار 

 . 2فقد تكو  بقودا أو غنر النقود

 الفرع الثاني

 تمييز عقد الإيجار عن عقد العارية

الإيجار وعقد العارية يتفقا  في أ  بلا منهما واقع على منفعة الش يء، إل أنهما يختلفا ،  رغم أ  عقد

. ضف إلى ذلك أ  عقد 3فعقد العارية يكو  بدو  عوض، أما عقد الإيجار فهو من عقود المعاوضة

لم تسلم  و العارية عقد عيني ل ينعقد إل بتسليم الش يء المعار للمستعنر، أما عقد الإيجار فينعقد ول

العن  المؤجرة للمستأجر. وأ  عقد العارية عقد ملمم جااب  واحتد وهو جاب  المستعنر وإ  وجدت 

التزامات على المعنر فليست باشئة من العقد بفسه، بل ترجع لأسياب أخرى تالية للعقد، أما عقد 

 .4الإيجار فهو عقد ملمم للاابين 

ويأتي الشراح بمثال قد يقع فيه لبس بن  عقد الإيجار وعقد العارية، فإذا باع شخص لآخر أرضا، 

واستيقى لنفسه فيها حتق الصيد مثلا، فهل يثبت له هذا اجحق بناء على عقد عارية دو  مقابل، أم 

صيد ئع حتق الهو ثابت له بناء على عقد إيجار بمقابل، في هذا المثال هناك من يرى بأ  استيقاء اليا

قد اعتبر في تحديد الثمن، وأ  المشتري قد راعى دو  شك في تقديره الميلغ الذي دفعه ثمنا للأرض، 
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وأبه ملمم بترك اليائع يتمتع بحق الصيد فيها، ويكو  بذلك ثيوت حتق الصيد لليائع إبما هو بمقابل، 

 .1فالعقد إيجار ل عارية

 الفرع الثالث

 الوكالة تمييز عقد الإيجار عن عقد

يختلف الإيجار عن الوكالة في بواحي بثنرة، منها أ  المستأجر ل يمثل المؤجر ول يعمل باسمه، بخلاف 

. بما أ  موضوع الوكالة عمل قابوني أما الإيجار فموضوعه 2الوبيل الذي يعمل باسم الموكل ويمثله

سواء كا  ذلك من جهة الوبيل عمل مادي وهو البتفاع بالعن  المؤجرة. ويجوز الرجوع عن الوكالة 

أو من جهة الموكل، في حتن  ل يجوز الرجوع عن الإيجار. والأصل في الوكالة أ  تكو  من عقود التبرع، 

 في حتن  الإيجار دائما من عقود المعاوضة.

وقلما يقع لبس بن  عقد الوكالة وعقد الإيجار، بما في حتالة اتفاق شخص مع آخر على أ  يؤجر له 

دة أعيابا يملكها، على أ  يؤجرها المستأجر من الياطن مجمئة، ويتقاسم الأجرة مع المؤجر جملة واحت

الأصلي بنسية معينة، أو يأخذ لنفسه ميلغا معينا يخصمه من الأجرة التي يتقاضاها من المستأجرين 

كالة و  من الياطن، والياقي يعطيه للمؤجر الأصلي، فالعقد في هذه اجحالة ليس عقد الإيجار بل عقد

مأجورة، والوبيل هو المستأجر الأصلي والموكل هو المؤجر، وحتقيقة اتفاقهما عمل قابوني وهو إيجار 

 .3الأعيا  وقيض الأجرة من المستأجرين وتسليمها للموكل في مقابل أجر

 الفرع الرابع

 تمييز عقد الإيجار عن عقد الشركة

يدفع أجرا معينا للمؤجر، وهو حتر بعد ذلك في يختلف عقد الإيجار عن عقد الشربة في أ  المستأجر 

استغلال العن  المؤجرة، فالكس  له واجخسارة عليه، أما في الشربة فالش يء المشترك يستغله 

 الشريكا  ويقتسما  الربح واجخسارة.

من المحصول،  ارعة، لأ  المؤجر يأخذ أجرته جمءوقد يلتبس الأمر في أحتوال معنية، بما في عقد المم 

قتسم الربح مع المستأجر بما في الشربة، إل أبه يمكن القول أ  المؤجر في عقد الممارعة ل فهو ي
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يقتسم اجخسارة مع الممارع، بخلاف الشريك. وبذلك المؤجر ل يتدخل في أعمال المراعة، وإ  كا  له 

 .1في أعمال الإدارة بشريكه الآخر أ  يطل  عنها حتسابا، أما الشريك فهو يتدخل غاليا

 الفرع الخامس

 تمييز عقد الإيجار عن عقد الوديعة

وهو في مقابل ذلك يدفع أجرا، أما حتافظ الوديعة فلا  ،في عقد الإيجار ينتفع المستأجر بالعن  المؤجرة

ول يدفع مقابلا للمودع، بل الأصل أ  المودع هو الذي يدفع أجرا جحافظ  ،ينتفع بالعن  المودعة

بما أ  عقد الإيجار من عقود التراض ي في أصله، أما عقد  وصيابتها. الوديعة في مقابل حتفظ العن 

جاابين ، أما عقد الوديعة فهو عقد التسليم. وعقد الإيجار عقد ملمم الوديعة فعقد عيني ل يتم إل ب

و منقول، أما العن  المودعة فتكو  أؤجرة في عقد الإيجار تكو  عقارا ملمم جااب  واحتد. والعن  الم

منقول. ويلتزم المودع لديه برد الش يء المودع لديه عند ابتهاء الأجل أو عند أول طل  يحصل من 

 .2إل بعد ابتهاء مدة الإيجارالمؤجرة المودع، ولو لم ينته الأجل، أما المستأجر فلا يرد العن  

في حتالة اتفاق تجار مع صاحت  مخم  على أ  يضع وقد يشتيه عقد الإيجار مع عقد الوديعة، بما 

التاجر بضائعه في هذا المخم  في مقابل أجر معن ، فهل يعتبر هذا العقد وديعة بأجر لليضائع المخموبة 

أو عقد إيجار للمخم  بفسه؟ العبرة بمن يقع عليه التزام المحافظة على اليضائع، فإذا ثبت أ  صاحت  

ليضائع ول أ  يسلمها للتاجر ول أ  يحافظ عليها وهي في المخم ، كا  المخم  ليس عليه أ  يستلم ا

 .3العقد إيجارا ل وديعة

 الفرع السادس

 تمييز عقد الإيجار عن عقد العمل

عقد الإيجار موضوعه منفعة العن  المؤجرة، أما عقد العمل فموضوعه عمل، ويختلف عقد الإيجار 

العمل يكو  المنتفع بالعمل مسؤول عما يحدث للملتزم عن عقد العمل في أمور بثنرة، ففي عقد 

 بالعمل من ضرر أثناء تأدية عمله، أما في عقد الإيجار فلا وجود لهذه المسؤولية.

وقد يتشابه عقد الإيجار بعقد العمل في فروض بثنرة، بما في حتالة حام شخص مكابا له في أحتد 

ح إيجار أو عقد عمل واقع على ما يقوم به المسرح المسارح، فهل يعتبر العقد بينه وبن  صاحت  المسر 
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من وسائل التسلية للامهور؟ الظاهر أ  التفاق عقد عمل فيما يتعلق بالعمل الذي يقوم به المسرح، 

 . 1ومقتر  في الوقت ذاته بإيجار فيما يتعلق بالمحل الذي يحامه

 الفرع السابع

 تمييز عقد الإيجار عن عقد البيع الإيجاري 

الييع الإيجاري هو عقد يتفق بمقتضاه شخص مع شخص آخر على تأجنر الش يء محل العقد عقد 

لمدة معنية مقابل التزام الأخنر بدفع الأجرة بشكل دوري، فإذا تم الوفاء بجميع الدفعات المستحقة 

  ويكو  ،في وقتها ابتقلت ملكية الش يء للشخص المستأجر، أما إذا لم يتم الوفاء يفسخ عقد الإيجار

 .2على المستأجر إعادة العن  محل العقد للمؤجر

ولكن بسب  اختلاف طييعة عقد الييع وعن عقد الإيجار فليس من الممكن إعطاء العقد وصفا 

ممدوجا له. ويفتح المجال للتساؤل هل يعتبر هذا العقد إيجارا ينقل  إلى بيع بتيجة الوفاء بجميع 

وبقل الملكية مؤجل إلى غاية الوفاء  ،الأقساط جمء من الثمنالأجرة، أم أبه يعتبر بيعا من اليداية و 

ق.م، وأقر أ  العقد بيعا معلقا  121. لقد أجاب المشرع على هذا التساؤل في المادة 3بكل الأقساط

 .وهو دفع جميع الأقساط ،شرط واقف على

 المطلب الثاني

 الطبيعة القانونية لعقد الإيجار

حتقا شخصيا اتجاه المؤجر ل حتقا عينيا على العن  المؤجرة، واجحق إ  عقد الإيجار ينش ئ للمستأجر 

. وهناك عدة 4الشخص ي للمستأجر يخول له مطالية المؤجر بتمكينه من البتفاع بالعن  المؤجرة

 .اشخصي ابصوص ضمن بصوص عقد الإيجار تؤبد على أ  حتق المستأجر حتق

لمؤجر يلتزم بتمكن  المستأجر البتفاع بالعن  ق.م جاء أ  ا 525ففي تعريف عقد الإيجار ضمن المادة 

بفسها.  على العن  المؤجرة االمؤجرة، وبالتالي حتق المستأجر يتعلق بالتزام في جاب  المؤجر، وليس واقع

ى حتق يدعيه ق.م جاء أ  المستأجر إذا تعرض له الغنر في العن  المؤجرة مستندا إل 555وفي المادة 
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ستأجر أ  يخطر المؤجر ويدخله في اجخصام، وله هو أ  يخرج منه، وهذا رض على العن  فعلى المتعالم

ما يعني أ  المستأجر ما هو إل دائن للمؤجر ل صاحت  حتق عيني على العن  المؤجرة، وإل لستطاع 

 .1وحتده أ  يقاض ي المعترض دو  ادخال المؤجر في اجخصام

ستأجر اتجاه المؤجر ل حتقا عينيا على ويترت  على القول بأ  عقد الإيجار ينش ئ حتقا شخصيا للم

العن  المؤجرة عدة بتائج، منها أ  تصرف المستأجر في حتقه يخضع لقواعد التصرف في اجحقوق 

وليس لقواعد التصرف في اجحقوق العينية. وأ  المستأجر ل -ولو كا  محل الإيجار عقارا-الشخصية 

يجوز رهنها هي اجحقوق العينية ل اجحقوق يجوز له أ  يرهن حتقه رهنا رسميا، لأ  اجحقوق التي 

الشخصية. وأ  حتق المستأجر يكو  دائما حتقا منقول سواء أكابت العن  المؤجرة منقول أما عقارا، 

 .2وبالتالي فإبه يجوز للمستأجر رهن حتقه رهنا حتيازيا، لأ  الرهن اجحيازي يجوز أ  يرد على منقول 

ا للمستأجر اتجاه المؤجر ل حتقا عينيا على العن  المؤجرة، والقول بأ  عقد الإيجار ينش ئ حتقا شخصي

يجعل التزام المؤجر إيجابيا بحو المستأجر، فعليه أ  يضمن له تعرض الغنر، وعليه أ  يمكنه من 

البتفاع بالعن  المؤجرة، فعقد الإيجار يوجد صلة مياشرة بن  المؤجر والمستأجر، على عكس لو قيل 

ينيا، فتكو  صلة المستأجر مياشرة بالعن  المؤجرة بفسها وليس بالمؤجر، بأ  حتق المستأجر حتقا ع

 .3وليس لهذا الأخنر إل دور سلبي وهو ترك المستأجر ينتفع بالعن  المؤجرة

 الفصل الثاني

 تكوين عقد الإيجار

ة اجخاصعقد الإيجار بغنره من العقود يخضع في تكوينه للأحتكام العامة للعقد، مع مراعاة الأحتكام 

 .4به، وعليه فإ  عقد الإيجار ل ينعقد إل بتوافر ربن التراض ي، المحل، الشكلية والسب 

 :يعلى النحو التال إلى مياحتث هذا الفصل لتكوين عقد الإيجار، الذي بقسمهبتطرق من خلال وعليه 

 الميحث الأول: ربن التراض ي في عقد الإيجار

 جارالميحث الثاني: ربن المحل في عقد الإي
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 .60معموز دليلة، )عقد الإيجار(، مرجع سابق، ص2 

 .557-551المدني في العقود، عقد الإيجار، مرجع سابق، ص صعيد الرزاق أحتمد السنهوري، شرح القابو  3 

لأ  المشرع لم يخص السب  في عقد الإيجار بأحتكام خاصة به فيكفي الرجوع بشأبه للنظرية العامة لسب  في العقود. مع الإشارة إلى 4 

 وبالنسية للمؤجر هو اجحصول على بدل الإيجار،أ  السب  المياشر في عقد الإيجار بالنسية للمستأجر هو استغلال العن  المؤجرة، 
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 الث: ربن الشكلية في عقد الإيجارالميحث الث

 المبحث الأول 

 ركن التراض ي في عقد الإيجار

إذ ل يتصور وجود لأي عقد بدوبه، وربن التراض ي في عقد  ،ربن التراض ي أساس العقود وجوهرها

الإيجار يخضع للأحتكام المنصوص عليها في القواعد العامة، لسيما من حتيث وجوده وصحته، مع 

 خضوعه أيضا للأحتكام اجخاصة المنصوص عليها ضمن أحتكام عقد الإيجار.

ار، الذي بقسمه إلى مطلين  على وعليه من خلال هذا الميحث بتعرض لربن التراض ي في عقد الإيج

 النحو التالي:

 المطل  الأول: وجود التراض ي في عقد الإيجار

 المطل  الثاني: صحة التراض ي في عقد الإيجار

 المطلب الأول 

 وجود التراض ي في عقد الإيجار

من أجل أ  يوجد التراض ي في عقد الإيجار يج  أ  تتوافق إرادة المؤجر والمستأجر على مجموعة 

عناصر تشكل جوهر التراض ي، وتتثمل هذه العناصر أساسا في التراض ي على ماهية العقد والعن  

لتراض ي في عقد با أوصاف المؤجرة والأجرة والمدة. مع الإشارة إلى أبه على غرار كل العقود قد تلحق

 الإيجار.

لى ع إلى فرعن  عقد الإيجار، الذي بقسمهلوجود التراض ي في  المطل هذا بتطرق من خلال وعليه 

 :النحو التالي

 الفرع الأول: التراض ي على المسائل اجاوهرية في عقد الإيجار

 ي: أوصاف التراض ي في عقد الإيجارالفرع الثان
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 الفرع الأول 

 التراض ي على المسائل الجوهرية في عقد الإيجار

د مطابقا له من المتعاق يشترط لنعقاد عقد الإيجار أ  يصدر إيجاب من أحتد المتعاقدين يليه قيول 

ماهية العقد والعن  المؤجرة والأجرة في القيول مع يج  أ  يتطابق الإيجاب  الأخر، وفي عقد الإيجار 

 .1ومدة الإيجار

تطابق بن  الإيجاب والقيول على ماهية العقد، بأ  يريد كل من المؤجر والمستأجر يج  أ  يكو  هناك 

كا  غرضهم إبرام عقد غنر الإيجار تم العقد صحيحا بشرط  إبرام عقد إيجار ل عقدا آخرا، فلو 

استيفاء شروطه، ولكن ل يكو  إيجارا ولو سمياه بذلك، فالعبرة بغرض المتعاقدين ل بالألفاظ 

ل يكو  هناك تطابق على ماهية العقد إذا أراد متعاقد عقدا وأراد المتعاقد الأخر عقدا و المستعملة. 

ما أ  يؤجر عينا بأجرة معينة، وقصد الآخر أ  يشتري هذه العن  وظن أ  غنره، بما إذا قصد أحتده

 .  2الأجرة إبما هي ايراد مرت ، ففي مثل هذه اجحالة ل يكو  هناك ل عقد بيع ول عقد إيجار

بما يج  أ  يكو  هناك تطابق بن  الإيجاب القيول على العن  المؤجرة، فإذا قصد المؤجر تأجنر منزل 

طابقا معينا من منزل، في حتن  قصد المستأجر استئجار منزل أو طابق أخر فلا يكو  هناك معينا أو 

 وهي العن  المؤجرة. ،تطابق على مسألة جوهرية في عقد الإيجار

ويج  أخنرا أ  يكو  هناك تطابق بن  الإيجاب والقيول في عقد الإيجار على بدل الإيجار ومدته، فإذا 

لييانهما ولكن لم يكن هناك تطابق  اتحديد الأجرة والمدة، أو إذا تعرض سكتا المؤجر والمستأجر على

 .3بن  إراديتهما كا  عقد الإيجار باطلا

وما تجدر الإشارة إليه أ  ماهية العقد والعن  المؤجرة والأجرة ومدة الإيجار هي المسائل اجاوهرية في 

باطلا، أما غنر ذلك من المسائل فهي مسائل  وإل كا  العقد ،التي لبد من التفاق عليها ،عقد الإيجار

تفصيلية ل يترت  على عدم التفاق عليها بطلا  عقد الإيجار، إذ يمكن التفاق عليها فيما بعد، إل 

 ق.م. 24إذا اشترطا أبه ل أثر لعقد الإيجار عند عدم التفاق عليها، طيقا للمادة 

 

                                                           

الرهن الرسمي واجحيازي(، د.ط، مطيعة منصور، اجامائر، -، )عقد الإيجار6بمال فتحي دريس، الوجنز في العقود اجخاصة، اجامء 1 

 .51، ص6066

 .57-55عيد الرزاق أحتمد السنهوري، شرح القابو  المدني في العقود، عقد الإيجار، مرجع سابق، ص ص2 

 .40سابق، صال المرجع3 
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 الفرع الثاني

 أوصاف التراض ي في عقد الإيجار

يمكن أ  يوجد التراض ي في عقد الإيجار بصور خاصة، تختلف عن وجود التراض ي في صورته العادية، 

 الإيجار مرحتلة تمهيدية أو يعلق على شرط أو يقر  بأجل.عقد إذ قد يسيق إبرام 

 أولا: مشروع إيجار

قد ل يريد المتعاقدين إتمام عقد الإيجار، بل يقتصر الأمر على مجرد مشروع يستلمم اتفاقا آخرا حتتى 

يتحول عقد الإيجار إلى عقد تام، فإذا كا  كل ما أراداه هو التفاوض في شروط العقد حتتى يين  لهما 

كو  لى عقد إيجار تام، ويبها، فإ  اتفاقهما على ذلك ل يعني أنهما اتفقا ع يقوما مدى الصفقة التي 

كل ما هنالك مشروع إيجار ابتدائي، يجوز لكل واحتد منهما التنحي عنه، بما أ  لهما أ  يحوله إلى 

 .1عقد إيجار تام باتفاق آخر يسري من وقت تمامه، ل من وقت وجود المشر وع الأول 

 2ثانيا: الوعد بالإيجار

ذاته، بل يقع على مجرد وعد به، والوعد بالإيجار إما أ   الرضا في الوعد بالإيجار ل يقع على الإيجار 

لاابين  إذا وعد المؤجر بأ  يؤجر ووعد لويكو  ملمم  .جاابين  وإما أ  يكو  ملمم جااب يكو  ملمما 

 المستأجر بأ  يستأجر، والوعد في هذه اجحالة إيجارا تاما.

لوعد او عاقد الآخر بالإيجار أو بالستئجار، ويكو  الوعد ملمم جااب  إذا وعد المؤجر أو المستأجر المت

في هذه اجحالة مجرد إيجاب، إذا قيله المتعاقد الآخر تم عقد الوعد بالإيجار الملمم جااب  واحتد، 

وحتده بالإيجار أو بالستئجار حتس  اجحالة. فإذا أبدى الموعود له  اوترت  عليه أ  الواعد يكو  ملمم

. وتطيق 3ابقل  عقد الوعد بالإيجار الملمم جااب  إلى عقد إيجار تام المعينةرغيته وقيل الوعد في المدة 

 ق.م. 56و 55لسيما ما ورد منها في المادتن   ،في شأ  الوعد بالإيجار القواعد العامة

 ثالثا: الإيجار بالعربون 

ما تأبيد قد يدفع المستأجر ميلغا من النقود للمؤجر عند إبرام عقد الإيجار، والغرض من دفعه إ

انعقاد العقد، وبالتالي ليس هناك سبيل للرجوع فيه، والعربو  يعد جمء معال من الأجرة، وإما 

                                                           

 .45عيد الرزاق أحتمد السنهوري، شرح القابو  المدني في العقود، عقد الإيجار، مرجع سابق، ص1 

 بما أ  هناك وعدا بالييع فكذلك يوجد وعد بالإيجار، وأحتكام الوعد بالإيجار تشيه أحتكام الوعد بالييع.2 

 .44-45دني في العقود، عقد الإيجار، مرجع سابق، ص صعيد الرزاق أحتمد السنهوري، شرح القابو  الم3 



83 
 

عقد الإيجار، فإذا كا  المستأجر هو من يريد الرجوع فقد العربو ، وإ   عنالحتتفاظ بحق الرجوع 

 . 1كا  المؤجر الذي قيضه هو من يريد الرجوع رده ومثله للمستأجر

التفاق على العربو  في عقد الإيجار دو  بيا  المؤجر والمستأجر الغاية من دفعه، فإبه  أما إذا تم

مكرر ق.م دفع العربو  وقت إبرام عقد الإيجار  56تطييقا للقواعد العامة لسيما ما ورد منها في المادة 

 ها.يمنح لكل من المؤجر والمستأجر اجحق في العدول عن الإيجار خلال المدة المتفق علي

 رابعا: الإيجار المعلق على شرط أو المقترن بأجل

لقا ويكو  مع .معلقا على شرط فاسخ أو شرط واقف رضاء المؤجر والمستأجر في عقد الإيجار قد يكو  

يجار إذا ابتقل من على شرط فاسخ بما في حتالة اشتراط الموظف باعتياره مستأجرا فسخ عقد الإ 

ويكو  معلقا على شرط واقف بما في حتالة تعليق الموظف باعتياره مستأجرا الإيجار  .مدينة لمدينة

على شرط ابتقاله للمدينة التي فيها المنزل المؤجر. واجادير بالذبر أ  الشرط الذي يعلق عليه الإيجار 

رة فيها لأجواقفا كا  أو فاسخا ل يكو  له أثر رجعي، وذلك بالنظر للطييعة الممتدة لعقد الإيجار، فا

 .2تقابل المنفعة، وتستحق الأجرة بالقدر الذي استوفيت المنفعة

ر  ويكو  الرضاء مقت .قد يكو  مقتر  بأجل موقف أو فاسخورضاء المؤجر والمستأجر في عقد الإيجار 

و  ويك .مدة الإيجار تبتدئ في ميعاد معن بأجل موقف بما في حتالة اشتراط المؤجر أو المستأجر أ  

 لعقد، رغم أ مقتر  بأجل فاسخ دائما في عقد الإيجار، لأ  المدة في عقد الإيجار أحتد أركا  ا الرضاء

جل قد ل يمكن معرفة ميعاد وقوعه، وإ  كا  محقق الوقوع، بما في حتالة اشتراط المتعاقدين الأ 

 .3ابفساخ العقد بموت أحتدهما

 المطلب الثاني

 صحة التراض ي في عقد الإيجار

، وأ  يكو  صادرا من ذي 4صحيحا في عقد الإيجار يج  أ  يكو  غنر معي  التراض يحتتى يكو  

 ، أو ما يعرفعقدالأهلية، بما تطرح بصدد صحة التراض ي في عقد الإيجار مسألة الصفة في إبرام 

 بصاحت  اجحق في الإيجار.

                                                           

 .45عيد الرزاق أحتمد السنهوري، شرح القابو  المدني في العقود، عقد الإيجار، مرجع سابق، ص1 

 .45-41سابق، ص صالمرجع ال2 
 .45سابق، صالرجع الم3

غلال بما في سائر العقود وفي هذا تقرير للقواعد العامة، يكو  الرضاء في عقد الإيجار معييا إذا شابه غلط أو تدليس أو إبراه أو است4 

 لذلك فلا محل للإفاضة في هذه اجامئية.



84 
 

ى ى فرعن  علعقد الإيجار، الذي بقسمه إللصحة التراض ي في وعليه من خلال هذا المطل  بتعرض 

 النحو التالي:

 الفرع الأول: أهلية التأجنر والستئجار

 الفرع الثاني: الصفة في إبرام عقد الإيجار

 الفرع الأول 

 أهلية التأجير والاستئجار

 ، حتيث جاابينلضرر، لأبه من التصرفات الملممة يعتبر الإيجار من التصرفات الدائرة بن  النفع وا

، لذلك فالأصل حتتى يكو  1يجار في مقابل استفادة المستأجر من المنفعةيستفيد المؤجر من بدل الإ 

 وهو الصبي ماومن في حتكمه-الإيجار صحيحا يج  أ  يكو  كل من المؤجر والمستأجر كامل الأهلية 

سنة كاملة وكا  متمتعا بقواه  57وبما هو معروف يعتبر الشخص كامل الأهلية إذا بلغ سن  -المرشد

ق.م التي تنص على أبه:" كل شخص بلغ سن الرشد  50العقلية وغنر محاور عليه، طيقا للمادة 

تسعة  ية. وسن الرشدمتمتعا بقواه العقلية، ولم يحار عليه يكو  كامل الأهلية لمياشرة حتقوقه المدب

 ( سنة كاملة".57عشر )

والعبرة بوجود الأهلية وقت العقد، فلو كا  الإيجار لأمد طويل، وكا  المتعاقدا  متوفرين على أهلية 

فقد هذه الأهلية أثناء مدة الإيجار، استمر العقد  بلاهماالتعاقد وقت العقد، ولكن أحتدهما أو 

 .2ل فيما إذا كابت مدة الإيجار لم تبتدئصحيحا رغم زوال الأهلية، وبذلك اجحا

سنة ولم ييلغ سن  51أي بلغ سن التمينز المقدر بـ  ،وأما إذا كا  المؤجر أو المستأجر باقص الأهلية

التي  ق.م 51طيقا للمادة  ،عليه لسفه أو غفلة اولكن كا  محاور  ،سنة أو بلغها 57الرشد المقدر بـ 

نز ولم ييلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكا  سفيها أو ذا تنص على أبه:" كل من بلغ سن التمي

فإ  الإيجار يكو  موقوفا، أي متوقف على إجارة  فغلة، يكو  باقص الأهلية وفقا لما يقرره القابو ".

ق.أ التي تنص على  51طيقا للمادة  ،3ول يسري ول ينتج آثاره إل من تاريخ إجازته ،الولي أو الوص ي

من القابو  المدني تكو  تصرفاته بافذة  51غ سن التمينز ولم ييلغ سن الرشد طيقا للمادة أبه:" من بل

                                                           

همساس مسعودة وبراهيمي سهام، صحة تراض ي عقد الإيجار في القابو  المدني اجامائري، مجلة القابو  والعلوم السياسية، المجلد 1 

 .56، ص6065، السنة 06، العدد 05
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إذا كابت بافعة له، وباطلة إذا كابت ضارة به وتتوقف على إجازة الولي أو الوص ي فيما كابت مترددة 

 بن  النفع والضرر، وفي حتالة النزاع يرفع الأمر للقضاء".  

 56ستأجر عديم الأهلية فإ  الإيجار يكو  باطلا بطلابا مطلقا، طيقا للمادة أما إذا كا  المؤجر أو الم

من القابو  المدني تعتبر  56ق.أ التي تنص على أبه:" من لم ييلغ سن التمينز لصغر سنه طيقا للمادة 

سنة أو كا  معتوه أو  51جميع تصرفاته باطلة". ويكو  الشخص عديم الأهلية إذا لم ييلغ سن 

ق.م التي تنص على أبه:" ل يكو  أهلا لمياشرة حتقوقه المدبية من كا  فاقد  56قا للمادة سفيه، طي

 التمينز لصغر في السن، أو عته، أو جنو . يعتبر غنر ممنز من لم ييلغ ثلاث عشرة سنة".

 الفرع الثاني

 الصفة في إبرام عقد الإيجار

 الذي له جميع السلطات ،العن  المؤجرة هو مالكهاالأصل أ  من له اجحق في إبرام عقد الإيجار وتأجنر 

 على هعليها، ولكن قد يقدم مالك العن  المؤجرة على تأجنرها وسلطاته باقصة، أو قد يقدم غنر 

 تأجنرها، وهذا ما يثنر مسألة الصفة في إبرام عقد الإيجار.

 أولا: إيجار مالك العقار المحجوز 

ق.إ.م.إ، ويعتبر  565/5طيقا للمادة  ،على عقار مدينه م اجحائن متى كا  بيده سند تنفيذي يجوز للدا

ق.إ.م.إ،  564/1طيقا للمادة  ،العقار محاوزا عليه من تاريخ قيد أمر اجحام في مصلحة الشهر العقاري 

وأما بخصوص حتكم إيجار مالك العقار المحاوز عليه، فإذا كا  الإيجار له تاريخ ثابت قيل قيد أمر 

، ومع ذلك ل يكو  الإيجار الذي 1بفاذ في حتق اجحاجم والدائن الذي له حتق مقيد اجحام كا  الإيجار 

له تاريخ ثابت قيل قيد أمر اجحام بفذا إذا أثبت الدائن أو الراس ي عليه المماد غش المدين المحاوز 

 ق.إ.م.إ. 515/5عليه أو المستأجر في الإيجار، ففي هذه اجحالة يمكن فسخ الإيجار، طيقا للمادة 

وأما إذا كا  الإيجار مبرم قيل قيد أمر اجحام ولكن ليس له تاريخ ثابت أو كا  مبرم بعد قيد أمر 

ق.إ.م.إ. ولكن طيقا للفقرة الثالثة  515/6اجحام فلا يكو  بافذا في حتق الدائن اجحاجم، طيقا للمادة 

ضة يرخص له من بفس المادة فإبه يجوز للمدين المحاوز عليه أ  يطل  استصدار أمر على عري

 إيجار العقار إذا كا  ذلك يميد من إيرادات العقار ول يضر بمصلحة أطراف اجحام. 

                                                           

ولكن الأجرة المستحقة إذا لم يتم دفعها مسيقا اعتبرت محاوزة تحت يد المستأجر بمجرد تيلغيه بأمر اجحام، ويمنع عليه الوفاء 1 

 ق.إ.م.إ 510/1عقار، طيقا للمادة بها لمالك ال
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 ثانيا: إيجار من لهم حق الإدارة

ق.م على أبه:" ل يجوز لمن ل يملك إل حتق القيام بأعمال الإدارة أ  يعقد إيجارا  525تنص المادة 

ر ذلك. إذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك سنوات ما لم يوجد بص يقض ي بغن 1تميد مدته على 

سنوات". وعليه فإبه يجوز للولي والوص ي والوبيل وكالة عامة والدائن المرتهن رهنا  1تخفض المدة إلى 

حتيازيا واجحراس القضائي والوبيل المتصرف القضائي إبرام عقد إيجار، بما لهم من حتق القيام 

. وإذا تم 1سنوات، إل إذا وجد بص يقض ي بخلاف ذلك 1 بأعمال الإدارة، شرط أل تميد مدته على

 سنوات. 1سنوات تخفض المدة إلى  1إبرام عقد إيجار تميد مدته على 

 ثالثا: إيجار المستأجر

ق.م  404الأصل أبه ل يجوز للمستأجر التأجنر من الياطن دو  موافقة المؤجر بتابيا، طيقا للمادة 

تأجر أ  يتنازل عن حتقه في الإيجار أو يجري إيجارا من الياطن دو  التي تنص على أبه:" ل يجوز للمس

موافقة المؤجر بتابيا ما لم يوجد بص يقض ي بخلاف ذلك". وإذا قام المستأجر بتأجنر من الياطن دو  

موافقة المؤجر كا  لهذا الأخنر مطالية المستأجر الأصلي بإخراج المستأجر الفرعي من العن  المؤجرة، 

 .2عدم قيوله يستطيع فسخ عقد الإيجار بسب  إخلاله بتنفيذ التزامه ومطاليته بالتعويضوفي حتالة 

 رابعا: إيجار من له حق الاستعمال والسكن

ق.م فإ  حتقي الستعمال والسكن محدودا  بحاجة صاحت  حتق الستعمال  544طيقا للمادة 

وعليه فإبه ل يجوز لصاحت  وأسرته وصاحت  حتق السكن وأسرته، وبما يقرره السند المنش ئ لهما. 

حتق الستعمال وصاحت  حتق السكن عقد إيجار إل إذا كا  العقد المنش ئ جحق الستعمال وجحق 

مكرر ق.م التي تنص على أبه:" ل يجوز لصاحت  حتق  527/5، طيقا للمادة 3السكن يجنز صراحتة ذلك

صراحتة على ذلك". وطيقا الستعمال وحتق السكن أ  يعقد إيجارا ما لم ينص العقد المنش ئ جحقه 

للفقرة الثابية من ذات المادة في حتالة كا  العقد يجنز ذلك صراحتة ينتهي الإيجار بقوة القابو  

 بابقضاء حتق الستعمال وحتق السكن.

 

 

                                                           

 سنوات شرط استئذا  القاض ي. 1ق.أ يجوز للولي إبرام عقد إيجار لمدة تميد عن  55إذا طيقا للمادة 1 

 .55-52سمنر شيهاني، مرجع سابق، ص ص2 

الأكاديمية لليحوث القابوبية طعابة حتدة وهمساس مسعودة، حتق البتفاع في عقد الإيجار في القابو  المدني اجامائري، المجلة 3 

 .555، ص6065والسياسية، المجلد الثامن، العدد الثاني، السنة 
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 خامسا: إيجار المنتفع

البتفاع باعتياره حتق متفرع عن حتق الملكية يخول لصاحتيه استعمال الش يء المنتفع به، هذا ويجوز 

لصاحت  حتق البتفاع تأجنر حتقه في البتفاع، شرط أل تتجاوز مدة الإيجار المدة التي ييقى فيها حتق 

ق.م التي تنص على أبه:" ينتهي بقوة القابو  الإيجار الصادر من  527، طيقا للمادة 1البتفاع قائما

يجار فيما يتعلق بالمدة ، فإ  تجاوزت مدة الإيجار مدة البتفاع يكو  الإ 2المنتفع بابقضاء البتفاع"

 المائدة موقوفا على إجازة مالك العن ، لأ  حتق البتفاع يعود إلى مالك الرقية عند ابتهاء مدته.

ول يجوز لمالك الرقية حترما  صاحت  حتق البتفاع من حتق التأجنر بناء على شرط صريح ضمن السند 

نه وإ  فعل ل ينفذ في حتق المنتفع، الذي يمك المنش ئ جحق البتفاع، بما ل يجوز لمالك الرقية التأجنر،

 .3استرداد العن  المؤجرة من مالك الرقية وتسليمها لمستأجر آخر من اختياره

 سادسا: إيجار ملك الغير

وليس له حتق التصرف في منفعتها.  ،إيجار ملك الغنر هو إيجار صادر من شخص ل يملك العن  المؤجرة

لك يكو  إيجارا صحيحا فيما بن  طرفيه المؤجر والمستأجر، ول تأثنر إ  الإيجار الصادر من غنر الما

جحسن بيتهما أو سوئها، متى تمكن المؤجر من جعل المستأجر ينتفع بالعن  المؤجرة، إذ يكو  بذلك قد 

بفذ التزامه بتمكن  المستأجر من البتفاع بالعن  المؤجرة، وبالتالي ليس للمستأجر طل  إبطال العقد 

 .4ه على أساس تأجنر ملك الغنرو فسخأ

أما إذا لم يتمكن المؤجر غنر المالك من تسليم العن  المؤجرة للمستأجر، أو سلمها ولكن صدر تعرض 

من المالك اجحقيقي من أجل استردادها، كا  للمستأجر الرجوع بالضما  على المؤجر والمطالية 

 .5يحل محل المؤجر في اجحقوق واللتزاماتبالفسخ، إل إذا أقر المالك الإيجار في هذه اجحالة 

 سابعا: إيجار بائع العقار ومشتريه قبل انتقال الملكية

ل تنتقل ملكية العقار المييع من اليائع إلى المشتري في عقد الييع إل بالشهر في المحافظة العقارية، 

العقار كا  عقد الإيجار ق.م. وإذا قام المشتري في عقد بيع لم يتم شهره بتأجنر  571طيقا للمادة 

                                                           

 .555طعابة حتدة وهمساس مسعودة، مرجع سابق، ص1 

ق.م:" ينتهي حتق البتفاع بابقضاء الأجل المعن ، فإ  لم يعن  أجل عد مقررا جحياة المنتفع، وهو  546هذا ومن بن  ما تنص المادة 2 

 ي على أي حتال بموت المنتفع حتتى قيل ابقضاء الأجل المعن ..."ينته

 .517قماز ليلى إلدياز، مرجع سابق، ص3 

 على خلاف بيع ملك الغنر، المشرع لم يورد بصوص خاصة بإيجار ملك الغنر.4 

 .555قماز ليلى إلدياز، مرجع سابق، ص5 
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ويترت  على عاتق المشتري تنفيذ التزاماته اتجاه المستأجر، لسيما عدم التعرض له، بل  ،صحيحا

يمكن للمستأجر مطالية اليائع بتسليمه العن  باسم مدينه من خلال رفع الدعوى غنر المياشرة. ويعتبر 

لأبه  ،العقار، ويعتبر بافذ في مواجهة المشتري اليائع في عقد الييع غنر المشهر مالكا، ويستطيع تأجنر 

 ، 1صادر من المالك، ول يكو  للمشتري سوى المطالية بالفسخ مع التعويض أو ضما  الستحقاق

 ثامنا: إيجار المالك تحت شرط فاسخ

المالك تحت شرط فاسخ يحق له تأجنر العن  لأية مدة يشاء باعتياره مالكا، ويظل إيجاره ساريا طالما 

لم يتحقق الشرط الفاسخ، فإ  تحقق الشرط وزالت ملكيته بأثر رجعي قيل ابتهاء الإيجار زال الإيجار 

الذي صدر منه، ومع ذلك ييقى الإيجار ساريا باعتياره من أعمال الإدارة في حتق المالك اجاديد إذا لم 

ق.م التي تنص على  6/ 605، طيقا للمادة 2سنوات متى كا  المستأجر حتسن النية 1تميد مدته على 

 أبه:" غنر أ  أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تيقى بافذة رغم تحقق الشرط".

 تاسعا: إيجار المالك الراهن 

 إذا كا  ثابت ،يحق للمالك الراهن إيجار عقاره، ويكو  هذا الإيجار بافذا في مواجهة الدائن المرتهن

-سنة 56لإيجار الذي تتجاوز مدته مع وجوب شهر ا-ه التاريخ قيل قيد الرهن الرسمي مهما كابت مدت

إذا لم يكن ثابت التاريخ قيل قيد الرهن ولكن ثابت بعد تسايل تنبيه بمع الملكية فلا يكو  بافذا  وأما

سنوات. وأما إذا لم يكن ثابت التاريخ قيل تسايل تنبيه بمع  7في مواجهة الدائن المرتهن إل لمدة 

بعيد تسايل التنبيه ولم تعال فيه الأجرة فلا يكو  بافذا إل إذا أمكن اعتياره  الملكية أو كا  قد عقد

 .3داخلا في أعمال الإدارة اجحسنة

 عاشرا: إيجار المالك على الشيوع

يحق للشريك الذي يملك أغليية اجحصص إيجار المال الشائع، ويكو  إيجاره صحيحا وبافذا في حتق 

عقد الإيجار باعتياره أصيلا عن بفسه  مشريك في هذه اجحالة يبر قلية، والجميع الشركاء وملمم للأ

 وبائيا بيابة قابوبية عن الأقلية.

بما يحق للشريك الذي ل يملك أغليية اجحصص إيجار المال الشائع، فإذا قام الشريك بتأجنر حتصته 

الشركاء، الشائعة فقط، فإ  إيجاره صحيح وبافذ دو  اجحاجة للحصول على رضاء وموافقة باقي 

ولكن لأ  حتصة الشريك هي السهم اجااري الذي يتوزع في كل جمء من أجماء المال الشائع، فإ  حتق 

                                                           

 .55-51ص صالرهن الرسمي واجحيازي(، -)عقد الإيجاربمال فتحي دريس، 1 

 .555قماز ليلى إلدياز، مرجع سابق، ص2 

 .555ص ،السابقالمرجع 3 
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المستأجر في البتفاع به محصور النطاق، ول يستطيع أ  ينتفع به، بسب  أ  الشريك ل يستطيع أ  

. بما 1المؤجريسلم اجحصة الشائعة المؤجرة، وحتصص الشركاء الآخرين تتزاحتم مع حتصة الشريك 

يحق للشريك إيجار المال الشائع كله أو جمء مفرز منه يعادل حتصته الشائعة، ويعد إيجاره صحيح 

بن  بينه وبن  المستأجر، إل أبه ل ينفذ في حتق باقي الشركاء، إذ ل يستطيع المؤجر تنفيذ التزامه 

ى وإذا وضع المستأجر يده علبالتسليم لأبه يصطدم بحقوق باقي الشركاء الذين لهم حتق العتراض. 

 .المال الشائع جاز لهم إخراجه منه

 المبحث الثاني

 ركن المحل في عقد الإيجار

المحل في عقد الإيجار يتمنز بالزدواجية، فالمحل بالنسية للمؤجر هو العن  المؤجرة موضوع المنفعة، 

 يدفعه للمؤجر في مقابل ابتفاعه. الذي هو اليدلفأما بالنسية للمستأجر و 

عرض لربن المحل في عقد الإيجار، الذي بقسمه إلى مطلين  على توعليه من خلال هذا الميحث ب

 النحو التالي:

 المطل  الأول: العن  المؤجرة 

 المطل  الثاني: بدل الإيجار

 المطلب الأول 

 2العين المؤجرة

، ةالمؤجر  ل الشروط الواج  توفرها في العن العن  المؤجرة في عقد الإيجار حتو  اجحديث عنتمحور ي

 الأعيا  التي يمكن أ  تكو  محلا للإيجار. وحتول 

نحو على ال فرعن وعليه فإبه من خلال هذا المطل  بتعرض لأحتكام العن  المؤجرة، الذي بقسمه إلى 

 التالي:

 

                                                           

حتنتيت عمار. الشيوع العقاري على ضوء التشريع والقضاء، أطروحتة لنيل شهادة دبتوراه علوم في القابو  اجخاص، تخصص عقود 1 

 .515-514، ص ص6066/6061، كلية اجحقوق، 5ومسؤولية، جامعة اجامائر 

النظر عن المصطلح الذي يراه الأغل  الفقه أبه المصطلح الصحيح لدللة عن محل الإيجار، فإبنا نستعمل المصطلح الذي بغض 2 

 استعمله المشرع وهو العن  المؤجرة.
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 الفرع الأول: شروط العن  المؤجرة

 اني: أبواع العن  المؤجرةفرع الثال

 الفرع الأول 

 شروط العين المؤجرة

الشروط الواج  توفرها في العن  المؤجرة باعتيارها محلا هي ذات الشروط الواج  توفرها في المحل 

بتفاع يتعلق بال  افي سائر العقود، مع وجود خصوصية تتماش ي مع طييعة عقد الإيجار باعتيارها عقد

 بالش يء.

 أولا: وجود العين المؤجرة 

إ  العن  المؤجرة يج  أ  تكو  موجودة وقت إبرام عقد الإيجار، وبالتالي يكو  عقد الإيجار باطلا 

ق.م، لنعدام أحتد أركا  العقد. وبفس اجحكم إذا  71إذا كابت العن  المؤجرة معدومة، طيقا للمادة 

العقد. أما إذا كا  هلاك العن  المؤجرة بعد كابت العن  المؤجرة قد وجدت ولكنها هلكت كليا قيل 

و أالعقد العقد سواء قيل التسليم أو بعده فإ  عقد الإيجار صحيح، مع إمكابية اجحكم بالفسخ 

 .1إبقاض بدل الإيجار على حتس  اجحالةب

ومع ذلك فإ  عقد الإيجار يكو  صحيحا إذا كابت العن  المؤجرة غنر موجودة وقت إبرام العقد، 

ل سيما ما ورد منها في  ،، وهذا تطييقا للقواعد العامة2  تكو  محققة الوجود مستقيلابشرط أ

 .ق.م، ويكو  عقد الإيجار في هذه اجحالة معلقا على شرط واقف وهو وجود العن  المؤجرة 76/5المادة 

 ثانيا: تعيين العين المؤجرة 

، للاهالةق.م، من خلال وصفها وصفا دقيقا بافيا  75يج  أ  تكو  العن  المؤجرة معينة طيقا للمادة 

، فإ  كابت العن  المؤجرة عيارة عن سيارة، فيج  بيا  بوعها، 3تحديد أوصافها الأساسيةب وذلك

،   بيا  موقعهلونها، حتالتها وسنة أول استعمال لها، وإ  كابت العن  المؤجرة عيارة عن منزل، فيج

 .ومساحتته، طوابقه وكل المعلومات التي تميل اللبس عنه

                                                           

 .544عيد الرزاق أحتمد السنهوري، شرح القابو  المدني في العقود، عقد الإيجار، مرجع سابق، ص1 

 .40صهلال شعوة، مرجع سابق، 2 

 .506سمنر شيهاني، ملاجع سابق، ص3 
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يجوز أل تكو  معينة، وفي هذه اجحالة يج   فإبهوإذا كا  الغال  أ  تكو  العن  المؤجرة معينة،  

ن ، بما إذا استأجر شخص من شخص آخر مربية للنقل من صنف معن  بأجرة يأ  تكو  قابلة للتع

 .1يسلم أية مربية مادامت من الصنف المتفق عليه وتصلح للغرض المقصود منها معينة، فللمؤجر أ 

 ثالثا: مشروعية التعامل في العين المؤجرة 

يضا أ  يكو  ل يكفي أ  تكو  العن  المؤجرة موجودة وقت إبرام عقد الإيجار ومعينة، بل يج  أ

العن  المؤجرة غنر مشروع التعامل فيها تكو  و  ،ق.م 256و 72وطيقا للمادتن   ،التعامل فيها مشروعا

إذا كابت من الأعيا  اجخارجة عن التعامل بحكم طييعتها، بأ  تكو  من الأعيا  التي ل يستطيع 

أحتد الستئثار بها الهواء والماء، أو إذا كابت من الأعيا  اجخارجة عن التعامل فيها بحكم القابو ، 

قفية والتربة المستقيلية، أو إذا كابت من الأعيا  اجخارجة عن والأعيا  الو  ةكالأعيا  المملوبة للدول

 التعامل بحكم مخالفة الآداب العامة.

 رابعا: عدم قابلية العين المؤجرة للاستهلاك

طييعة عقد الإيجار تتطل  أ  تكو  العن  المؤجرة من الأعيا  التي ل تستهلك بالستعمال، لأ  

ق.م، ولكن  401و 406 تن رة بعينها بعد البتفاع بها، طيقا للمادالمستأجر يج  عليه رد العن  المؤج

ومع ذلك يمكن أ  تكو  محلا للإيجار، بشرط أ  ترد بعينها  ،قد تكو  العن  مما يهلك بالستعمال

 من أجل عرضها على اجامهور في-القابلة للاستهلاك–عند ابتهاء الإيجار، بما في حتالة استئجار ثمار 

 .2ابتهائه ردهامعرض ليتم بعد 

 خامسا: تحديد مدة الانتفاع بالعين المؤجرة

 525/5إذ يقاس فيه أداء المؤجر والمستأجر بالممن، وطيقا للمادة  ،عقد الإيجار من العقود الممنية

ق.م التي من بن  ما جاء فيها:" الإيجار عقد يمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من البتفاع بش يء لمدة 

، 3محددة..." فإ  تحديد المدة في عقد الإيجار أمر لزم، وفي حتالة عدم تحديدها يكو  العقد باطلا

                                                           

 .542عيد الرزاق أحتمد السنهوري، شرح القابو  المدني في العقود، عقد الإيجار، مرجع سابق، ص1 

 .542سابق، صالرجع الم2 

  3بمال فتحي دريس، )عقد الإيجار-الرهن الرسمي واجحيازي(، مرجع سابق، ص65.
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عقد إيجار غنر محدد المدة إذا تم إبرام العقد دو  التفاق على مدة أو لمدة غنر محددة  وبكو  أمام

 . 1أو تعذر إثيات المدة

وإذا كا  تحديد المدة في عقد الإيجار الأصل فيه يتم بناء على اتفاق، فإ  المشرع قد يتدخل في تحديد 

المدة القصوى للإيجار الذي يبرمه المدة، لسيما المدة القصوى، بما في حتالة تدخله في تحديد 

ق.م،  525سنوات طيقا للمادة  1الشخص الذي له حتق القيام بأعمال الإدارة، وحتصرها في مدة 

ق.م، والإيجار الصادر  527وبصه على ابتهاء الإيجار الصادر من المنتفع بابقضاء البتفاع طيقا للمادة 

 527كن طيقا للمادة ستعمال وحتق السمن صاحت  حتق الستعمال وحتق السكن بابقضاء حتق ال 

 ق.م. 5مكرر/ 

 الفرع الثاني

 أنواع العين المؤجرة

 الأموال التي يمكن أ  تكو  محلا للإيجار قد تكو  أعيابا مادية أو حتقوقا معنوية.

 أولا: الأعيان المادية

بثر إيجار العقار من أالأعيا  المادية باعتيارها محلا للإيجار بدورها قد تكو  عقارا أو منقول، ويعتبر 

عقود الإيجار ابتشارا وأهمها، بغض النظر عن طييعته السكنية أو المراعية أو الصناعية أو التجارية. 

بما أصيح لإيجار المنقول أهمية بينرة في الوقت اجحالي، بإيجار الآلت الميكابيكية والمراعية، وإيجار 

وبثنرا ما يشمل الإيجار العقار والمنقول في آ  واحتد، الآلت الموسيقية ومابينات اجخياطة وغنر ذلك. 

 بما في حتالة تأجنر الغرف والمنازل المفروشة.

وما تجدر الإشارة إليه أ  الأحتكام التي جاءت ضمن القابو  المدني اجخاصة بعقد الإيجار تطيق على 

لأ  المشرع لم يفرق بينهما، ولكن ل يطيق من أحتكام الإيجار على المنقول  ،إيجار العقار والمنقول معا

 ما تأبى طييعة الش يء تطييقه، أو ما كا  خاصا بالعقار دو  المنقول بنص صريح. 

 ثانيا: الحقوق المعنوية

                                                           
كا  يعتبر عقد الإيجار صحيح رغم عدم التفاق على المدة أو التفاق على مدة غنر محدودة  6005رغم أ  المشرع قيل التعديل لسنة 1

ق.م الملغاة، التي من بن  ما جاء فيها:" إذا عقد الإيجار دو  التفاق على  555بما كا  يعترف بالتجديد الضمني للعقد، طيقا للمادة 

 لا يجوز لأحتد المتعاقدين أ  يرسل إلى الآخر...".مدة أو عقد لمدة غنر محدودة أو تعذر إثيات المدة ف
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بتفاع للا يجوز إيجار اجحقوق المعنوية بما يجوز إيجار الأشياء المادية، مادامت اجحقوق المعنوية قابلة 

، بما يجوز 1وهذا البتفاع قابل للتنازل عنه، وعليه يجوز لمالك حتق البتفاع أ  يؤجر حتقه ،بها

متى كا  العقد المنش ئ جحقه ينص صراحتة على  الصاحت  حتق الستعمال وحتق السكن أ  يعقد إيجار 

ارها، شرط مكرر ق.م. وبما اجحقوق العينية اجحقوق الشخصية يجوز إيج 557ذلك، طيقا للمادة 

 أل تتناقض طييعتها مع الإيجار.

بما يجوز إيجار حتقوق الملكية الأدبية والصناعية والفنية باعتيارها حتقوقا معنوية، والأصل أ  إيجار 

هذه اجحقوق يخضع للأحتكام العامة الواردة في القابو  المدني، إل ما يتنافى منها مع طييعة اجحق 

 بها ضمن قوابن  أخرى. حتكام خاصة المؤجر أو إذا وجدت أ

 المطلب الثاني

 بدل الإيجار

أداء بدل بالمستأجر بتفاع بالعن  المؤجرة يلتزم ل لذلك في مقابل ا ،عقد الإيجار من عقود المعاوضة

 .2الإيجار، الذي قد يكو  بقدا أو أي عمل آخر

و على النح فرعن وعليه فإبه من خلال هذا المطل  بتعرض لأحتكام بدل الإيجار، الذي بقسمه إلى 

 التالي:

 الفرع الأول: شروط بدل الإيجار

 الفرع الثاني: صور بدل الإيجار

 الفرع الأول 

 شروط بدل الإيجار

 . 3يشترط في بدل الإيجار باعتياره محلا في عقد الإيجار أ  يكو  محددا وحتقيقيا

 

                                                           

 في حتن  ل يجوز إيجار حتق الرتفاق منفصلا عن العقار المرتفق، لأ  الرتفاق ل ينفصل عن العقار. 1 

العدد الأول، ، المجلة اجامائرية للحقوق والعلوم السياسية، 05/04سيار عم الدين، التزام المستأجر بيدل الإيجار وفقا للقابو  رقم 2 

 .60، ص6052يوبيو 
 .55مرجع سابق، صالرهن الرسمي واجحيازي(، -)عقد الإيجاربمال فتحي دريس، 3
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 1أولا: أن يكون بدل الإيجار محددا

بأدائه لقاء البتفاع بالعن  المؤجرة يج  أ  يكو  محددا، وإذا لم إ  العوض الذي يلتزم المستأجر 

ق.م التي صرحتت بضرورة أ   5/ 525طيقا للمادة  ،يحدده المؤجر والمستأجر يكو  عقد الإيجار باطلا

كا  بدل الإيجار بقود فيج  تحديد عددها، وإ  كا  شيئا  إ يكو  بدل الإيجار معلوما. وعليه 

 . 2ت أو بالنوع، وإ  كا  عملا فيج  تحديد طييعتهفيج  تحديده بالذا

 ايثانيا: أن يكون بدل الإيجار حقيق

ا، بأ  يتناس  مع المنفعة التي تعود على المستأجر من العن  ييج  أ  يكو  بدل الإيجار حتقيق

المؤجرة   المؤجرة. فإذا كا  بدل الإيجار تافها، بأ  كا  ل يتناس  مطلقا مع المنفعة التي تعود من العن

فإ  العقد باعتياره إيجار ا يكو  باطلا، رغم أبه قد يكو  عقد عارية متسترة، ومسألة تقدير تفاهة 

بدل الإيجار تخضع للسلطة التقديرية للقاض ي. وأما إذا كا  بدل الإيجار صوريا، بأ  يسمي المؤجر 

باعتياره عقد إيجار باطلا والمستأجر بدل إيجار ولكن ل يقصدا  أ  يدفعه المستأجر، كا  العقد 

أيضا. وقد يكو  بدل الإيجار بخسا، بأ  كا  يقل عن اليدل اجحقيقي للعن  المؤجرة، ولكن ل يصل 

لدرجة التفاهة، ففي هذه اجحالة على عكس بدل الإيجار التافه والصوري يكو  عقد الإيجار صحيحا، 

 م.ق. 70مع إمكابية الطعن في العقد للاستغلال طيقا للمادة 

 الفرع الثاني

 صور بدل الإيجار

ق.م التي جاء فيها:" يجوز أ  يحدد بدل الإيجار بقدا أو بتقديم أي  525/6المشرع من خلال المادة 

يشمل كل ما يصلح لأ  يكو  مقابلا للمنفعة من بقود  جعلهعمل آخر"، وسع من بدل الإيجار بأ  

 أو أي عمل آخر.

 أولا: النقود كبدل إيجار

بدل الإيجار أ  يكو  ميلغ من المال، بغض النظر عن كوبه يدفع دفعة واحتدة أو في شكل  الأصل في

 أقساط.

                                                           

 ومن باب أولى يج  أ  يكو  موجودا، وإل كا  العقد من عقود التبرع، بعارية استعمال أو هية المنفعة وليس عقد إيجار.1 

عقد )بمال فتحي دريس، ؤجر والمستأجر على أ  بدل الإيجار يحدد من شخص ثالث. وفي إطار تحديد بدل الإيجار يمكن أ  يتفق الم2 

 .55مرجع سابق، صالرهن الرسمي واجحيازي(، -الإيجار
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 ثانيا: تقديم عمل كبدل إيجار

قد يتفق المؤجر والمستأجر على أ  يكو  بدل الإيجار في شكل القيام بعمل على أ  يكو  ممكنا غنر 

 العن  المؤجرة. مستحيل، بأ  يكو  عيارة عن إتمام الأشغال الموجودة في

 المبحث الثالث

 ركن الشكل في عقد الإيجار

التي تنص على أبه:" ينعقد الإيجار  ر ق.ممكر  525يعد عقد الإيجار عقدا شكليا، وذلك طيقا للمادة 

 بتابة ويكو  له تاريخ ثابت وإل كا  باطلا"، 

سمه إلى مطلين  على وعليه من خلال هذا الميحث نعرض لربن الشكلية في عقد الإيجار، الذي بق

 النحو التالي:

 الملغى 71/01المطل  الأول: الشكلية في عقد الإيجار وفق المرسوم التشريعي 

 54/45المعدل للأمر  05/04لقابو  المطل  الثاني: الشكلية في عقد الإيجار وفق ا

 المطلب الأول 

 الملغى 33/23الشكلية في عقد الإيجار وفق المرسوم التشريعي 

 71/01. وبصدور المرسوم التشريعي 1كا  الإيجار الشفوي يعد إيجارا صحيحا 54/45الأمر في ظل 

منه التي تنص على أبه:" تجسد العلاقات الإيجارية بن  المؤجر والمستأجر وجوبا  65/5وتضمنه للمادة 

المشرع  ر في عقد الإيجار طيقا للنموذج الذي يحدد عن طريق التنظيم ويحرر بتابيا بتاريخ مسمى"، أق

ضرورة إفراغ عقد الإيجار وفق النموذج المكتوب. ومع ذلك فإ  عقد الإيجار لم يكن عقدا شكليا، 

، 2ولم يترت  على عدم إفراغه في النموذج الكتابي بطلابه، كل ما هنالك أ  المؤجر يتعرض لعقوبات

الإيجار  كوصللإيجارية والمستأجر له حتق في الإيجار لمدة سنة شرط حتيازته على وصل يثبت العلاقة ا

التي  71/01من المرسوم التشريعي  65، طيقا لما جاء في الفقرة الثابية من المادة .أو الماء أو الكهرباء

                                                           

 111/5دج أو كا  غنر محدد القيمة فلا يكو  إثياته إل بالكتابة، طيقا للمادة  500.000ولكن إذا كا  بدل الإيجار يساوي أو يفوق 1 

 ق.م.

دج ويجوز أ  يعاق  أيضا باجحبس لمدة ثلاثة  500إلى  10قابو  العقوبات التي تنص على أبه:" يعاق  بغرامة من  547للمادة طيقا 2 

أيام على الأبثر كل من خالف المراسيم أو القرارات المتخذة قابوبا من طرف السلطة الإدارية إذا لم تكن اجارائم الواردة بها معاقيا 

 55، المؤرخة في 57المتضمن قابو  العقوبات، اجاريدة الرسمية عدد  5722يوبيو  5المؤرخ في  22/542الأمر عليها بنصوص خاصة". 

 ، المعدل والمتمم.5722جوا  
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تنص على أبه:" يعاق  المؤجر إذا خالف هذا الواج  طيقا للأحتكام التشريعية المعمول بها ومن جهة 

جر بسب  انعدام العقد، فإ  أي وصل يحوزه أخرى ودو  المساس بالعقوبات التي يتعرض لها المؤ 

 شاغل الأمكنة يخوله اجحق في عقد إيجار لمدة سنة من تاريخ معاينة المخالفة".

 المطلب الثاني

 02/25المعدل للأمر  20/22الشكلية في عقد الإيجار وفق القانون 

كتابة في عقد اشترط المشرع صراحتة ال 05/04مكرر ق.م المضافة بالقابو   525بموج  المادة 

الإيجار، ورت  على تخلفها بطلا  العقد، وعليه فإ  العلاقة الإيجارية بن  المؤجر والمستأجر بتصرف 

 ، 1قابوني أصيحت ل وجود لها إل أفرغت في ورقة مكتوبة

ويكو  عقد الإيجار مكتوبا إما في شكل رسمي، يحرره الموثق باعتياره الضابط العمومي مختص بتحرير 

المنظم لمهنة الموثق. وإما في شكل  02/06من القابو   1ذات الصيغة الرسمية، طيقا للمادة  العقود

عرفي، يحرره الأفراد ويوقعو  عليه، دو  تدخل موظف عام أو ضابط عمومي، وفي هذه اجحالة 

ق.م فإ  عقد الإيجار  165وطيقا للمادة   مكرر ق.م. 525يشترط ضرورة ثيوت التاريخ طيقا للمادة 

العرفي يكو  ثابت التاريخ من يوم تسايله، أو من يوم ثيوت تاريخه في عقد آخر حترره موظف عام، 

أو من يوم التأشنر عليه على يد ضابط عام مختص، أو من يوم وفاة أحتد الذين لهم على العقد خط 

 وإمضاء.

 الفصل الثالث

 آثار عقد الإيجار

ه يرت  آثارا تمتد لطرفيه على السواء باعتياره من بعد إبرام عقد الإيجار وفق ما سيق بيابه، فإب

 العقود الملممة جاابين ، وتتجسد هذه الآثار في التزامات تقع على عاتق كل من المؤجر والمستأجر.

 ميحثن  على النحو  وعليه من خلال هذا الفصل الثالث بتطرق لآثار عقد الإيجار، الذي بقسمه إلى

 :التالي

 

                                                           

مع الإشارة إلى أ  إثيات واقعة ابتفاع المستأجر بالعن  المؤجرة يكو  بكافة الطرق بغض النظر عن بطلا  العقد، ويمكن للمؤجر 1 

-قد الإيجار)عالرجوع على المستأجر بمقابل البتفاع وفق قواعد الفضالة أو الإثراء بلا سب  أو دفع غنر المستحق. بمال فتحي دريس، 

 .15مرجع سابق، صيازي(، الرهن الرسمي واجح
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 ات المؤجرالميحث الأول: التزام

 الميحث الثاني: التزامات المستأجر

 المبحث الأول 

 التزامات المؤجر

بص المشرع على التزامات المؤجر في مواد متعددة، تتمحور كلها حتول تمكن  المستأجر من البتفاع 

بالعن  المؤجرة، ويمكن حتصر هذه اللتزامات في اللتزام بتسليم العن  المؤجرة، اللتزام بصيابتها، 

 للتزام بالضما ، الذي يتفرع للالتزام بضما  التعرض وضما  العيوب اجخفية.ا

 وعليه بتعرض من خلال هذا الميحث للتزامات المؤجر، الذي بقسمه إلى مطال  على النحو التالي:

 المطل  الأول: التزام المؤجر بالتسليم 

 المطل  الثاني: التزام المؤجر بالصيابة

 المطل  الثالث: التزام المؤجر بضما  التعرض 

 تزام المؤجر بضما  العيوب اجخفيةالمطل  الرابع: ال

 المطلب الأول 

 التزام المؤجر بالتسليم 

ق.م بظم المشرع أول وأهم التزام يقع على عاتق المؤجر بموج   555، 555، 552من خلال المواد 

 بتسليم العن  المؤجرة للمستأجر.عقد الإيجار، الذي يتمثل في اللتزام 

 رعن فالذي بقسمه إلى  ،وعليه بتعرض من خلال هذا المطل  للتزام المؤجر بتسليم العن  المؤجرة

 على النحو التالي:

 الفرع الأول: مضمو  اللتزام بتسليم العن  المؤجرة

 الفرع الثاني: جماء الإخلال بتسليم العن  المؤجرة
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 الفرع الأول 

 لالتزام بتسليم العين المؤجرةمضمون ا

اللتزام بتسليم العن  المؤجرة هو أول التزام من الناحتية الممنية يقع على عاتق المؤجر، ومضموبه هو 

. والمشرع 1وضع العن  المؤجرة تحت تصرف المستأجر بحيث يتمكن من حتيازتها والبتفاع بها دو  عائق

مسألتي اجحالة التي يج  أ  تسلم عليها العن  المؤجرة، بخصوص اللتزام بتسليم العن  المؤجرة عاجج 

ق.م على التوالي، وأما بخصوص باقي  555، 552وجماء اخلال المؤجر بتسليم العن  المؤجرة في المادتن  

ق.م التي تنص على أبه:" يسري  555، بموج  المادة 2المسائل فأحتال لأحتكام اللتزام بتسليم المييع

العن  المؤجرة ما يسري على اللتزام بتسليم المييع من أحتكام، خاصة ما تعلق  على اللتزام بتسليم

 منها بتاريخ ومكا  تسليم الش يء المؤجر".

 أولا: محل الالتزام بتسليم العين المؤجرة

ق.م فإبه يرجع في بيا  محل اللتزام بالتسليم في عقد الإيجار لأحتكام عقد الييع،  555بموج  المادة 

راعاة خصوصية محل اللتزام بالتسليم في عقد الإيجار. وعليه فإ  المؤجر يلتزم بتسليم مع ضرورة م

العن  المؤجرة بفسها التي تم التفاق عليها في العقد، ول يجوز له أ  يسلم عن  أخرى إل إذا قيل 

 .3المستأجر ذلك

يق البتفاع الذي قزمة لتح، واللا 4ويمتد التزام المؤجر بالتسليم إلى تسليم ملحقات العن  المؤجرة

، كاعتيار الفناء واجحديقة 5يسعى إليه المستأجر، وتتحدد ملحقات العن  المؤجرة تيعا لطييعتها

والمستودع من ملحقات المنزل المؤجر، وعليه فإ  التزام المؤجر بتسليم العن  المؤجرة يعتبر باقصا إذا 

 لم يشمل على ملحقات العن  المؤجرة.

 التي تسلم عليها العين المؤجرة ثانيا: الحالة

ق.م التي  552خص المشرع مسألة اجحالة التي يتم عليها تسليم العن  المؤجرة بنص خاص، وهو المادة 

جاء فيها:" يلتزم المؤجر بتسليم العن  المؤجرة للمستأجر في حتالة تصلح للاستعمال المعد لها تيعا 

                                                           

 .10مرجع سابق، صالرهن الرسمي واجحيازي(، -)عقد الإيجاربمال فتحي دريس، 1 

 ق.م. 150إلى المادة  125المنصوص عليها من المادة 2 

لدراسات القابوبية المعدل والمتمم للقابو  المدني، مجلة ا 05/04سيار عم الدين، التزام المؤجر بتسليم العن  المؤجرة وفقا للقابو  رقم 3 

 .645، ص6052المقاربة، العدد الثاني، ماي 

 التي يقصد بها كل ما هو مستقل عن الش يء لكنه أعد بصفة دائمة ليكو  تابعا له ولمحلفا به.4 

 .52ص مرجع سابق،هلال شعوة، 5 
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بموج  محضر أو بيا  وصفي يلحق بعقد الإيجار. غنر لتفاق الطرفن . تتم معاينة الأمابن وجاهيا 

أبه إذا تم تسليم العن  المؤجرة دو  محضر أو بيا  وصفي، يفترض في المستأجر أبه تسلمها في حتالة 

 حتسنة ما لم يثبت العكس".

 ى بداية يلتزم المؤجر بتسليم ذات العن  المؤجرة التي تم التفاق عليها، ول يجوز له أ  يسلم عن  أخر 

ولو كابت أفضل من تلك المتفق عليها، إل إذا قيل المستأجر ذلك، بما يلتزم بتسليم العن  المؤجرة في 

، وفق ما تم التفاق عليه، حتتى يتمكن المستأجر من البتفاع بها، له ةحتالة تصلح للاستعمال المعد

جحة للاستعمال قيل وإذا لم تكن العن  المؤجرة تصلح للاستعمال وج  على المؤجر أ  يجعلها صا

 .1التسليم، من خلال القيام بالترميمات اللازمة

ق.م على ضرورة إجحاق عقد الإيجار بمحضر أو بن   552وبص المشرع في الفقرة الثابية من المادة 

وصفي، يثبت اجحالة التي سلمت عليها العن  المؤجرة، ومدى مطابقتها للحالة المتفق عليها، وهو ما 

للمؤجر والمستأجر على السواء فيما يخص حتالة العن  المؤجرة قيل التسليم. وإذا  يعد دليل إثيات

ق.م أقرت قرينة بسيطة  552/1تسلم المستأجر العن  المؤجرة دو  محضر أو بيا  وصفي فالمادة 

 لم العن  المؤجرة في حتالة حتسنة. قابلة لإثيات عكسها مفادها أ  المستأجر قد تس

 عين المؤجرةثالثا: كيفية تسليم ال

ق.م الميينة لكيفية تسليم  125يكو  تسليم العن  المؤجرة إما تسليما فعليا أو حتكميا، طيقا للمادة 

ق.م. ويتم التسليم الفعلي للعن  المؤجرة من خلال وضعها تحت  555، والتي أحتالت إليها المادة 2المييع

عليا، ئق حتتى ولو لم يتسلمها تسلما فتصرف المستأجر بحيث يتمكن من حتيازتها والبتفاع بها دو  عا

طالما أ  المؤجر أخبره بوضعها تحت تصرفه، وعليه فإ  التسليم الفعلي للعن  المؤجرة يقوم على 

 عنصرين، هما الوضع تحت التصرف والإعلام بالوضع تحت التصرف. 

ويتحقق في ، 3في حتن  يتم التسليم اجحكمي للعن  المؤجرة دو  أ  يحصل النقل المادي للحيازة

صورتن ، الأولى إذا كا  المستأجر يحوز العن  المؤجرة قيل الإيجار بأي صفة كابت بصفة مودع لديه 

أو مستعنر أو مرتهن رهنا حتيازيا، فيمجرد إبرام الإيجار تيقى العن  المؤجرة تحت يديه وتتغنر صفة 
                                                           

 .644والمتمم للقابو  المدني، مرجع سابق، صالمعدل  05/04سيار عم الدين، التزام المؤجر بتسليم العن  المؤجرة وفقا للقابو  رقم 1 

التي تنص على أبه:" يتم التسليم بوضع المييع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حتيازته والبتفاع به دو  عائق ولو لم يتسلمه 2 

ييع. وقد طييعة الش يء المتسلما ماديا ما دام اليائع قد أخبره بأبه مستعد لتسليمه بذلك ويحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع 

يتم التسليم بمجرد تراض ي الطرفن  على الييع إذا كا  المييع موجودا تحت يد المشتري قيل الييع أو كا  اليائع قد استيقى المييع في 

 حتيازته بعد الييع لسب  آخر ل علاقة له بالملكية".
ل اجحيازة دو  تسليم مادي إذا استمر اجحائم واضعا يده جحساب ق.م التي تنص على أبه:" يجوز بق 556طيقا لما بصت عليه المادة 3

 من يخلفه في اجحيازة ـواستمر اجخلف واضعا يده ولكن جحساب بفسه".
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المؤجرة بعد الإيجار  حتيازته لتصيح صفة المستأجر. وعلى عكس الصورة الأولى قد تيقى العن 

بمقتض ى التفاق عند المؤجر ليس بصفته مؤجر، ولكن بصفته مستأجر من الياطن أو مستعنر ومودع 

 لديه.

 رابعا: زمان ومكان تسليم العين المؤجرة

يخضع زما  ومكا  تسليم العن  المؤجرة لأحتكام زما  ومكا  التسليم في عقد الييع طيقا لما جاء في 

 .ق.م 555المادة 

 زمان التسليم-1

ق.م التي تنص على أبه:" يج  أ  يتم الوفاء فور ترتي  اللتزام نهائيا في ذمة  656/5طيقا للمادة 

المدين ما لم يوجد اتفاق أو بص يقض ي بغنر ذلك". فالأصل أ  يتم تسليم العن  المؤجرة فور انعقاد 

هناك عرف يقض ي بتسليم العن  المؤجرة الإيجار، إل إذا وجد اتفاق على ميعاد آخر للتسليم أو كا  

  ق.م. 175في ميعاد معن . وهذا ما تؤبده المادة 

 مكان التسليم--0

ق.م فإبه يج  تسليم العن  المؤجرة في المكا  المتفق عليه، فإذا لم يوجد  175و 656طيقا للمادتن  

كا  التسليم هو مكا  اتفاق ففي المكا  الذي يحدده العرف، فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف، فإ  م

وجود العن  المؤجرة وقت انعقاد الييع إذا كابت معينة بالذات، أما إذا كابت معينة بالنوع فإ  مكا  

  .لمكا  الذي يوجد فيه مربم أعمالهالتسليم هو موطن المؤجر في الوقت الواج  فيه التسليم أو في ا

التصدير فيكو  في المما  والمكا  الذي تصل فيه وأما عن زما  ومكا  تسليم العن  المؤجرة الواجية 

. وذلك طيقا 1العن  المؤجرة للمستأجر، إل إذا وجد اتفاق ينص على أ  زما  ومكا  أخر للتسليم

 ق.م. 125للمادة 

 الفرع الثاني

 جزاء إخلال المؤجر بالالتزام بالتسليم

ه عددة، منها عدم التسليم أو التأخر فييتحقق إخلال المؤجر بالتزامه بتسليم العن  المؤجرة بأوجه مت

أو التسليم دو  صلاحتية الستعمال أو مع بقص معتبر أو بدو  ملحقات أو دو  القيام بالتصليحات 

                                                           

 .626المعدل والمتمم للقابو  المدني، مرجع سابق، ص 05/04سيار عم الدين، التزام المؤجر بتسليم العن  المؤجرة وفقا للقابو  رقم 1 
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المتعهد بها، وللمستأجر في كل الأحتوال أ  يطل  التنفيذ العيني أو الفسخ أو إبقاص بدل الإيجار، وله 

 .1ى في جميع الأحتوالبذلك أ  يطل  التعويض متى كا  له مقتض 

 أولا: التنفيذ العيني للالتزام بالتسليم

ق.م التي تنص على أبه:" في العقود الملممة  557/5تطييقا للقواعد العامة لسيما ما ورد منها في المادة 

للاابين  إذا لم يوف أحتد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أ  يطال  بتنفيذ 

عقد أو فسخه، مع التعويض في اجحالتن  إذا اقتض ى اجحال ذلك". فإبه إذا أخل المؤجر بالتزامه ال

ق للمستأجر طل  التنفيذ العيني للالتزام بالتسليم، متى  بتسليم العن  المؤجرة بأي وجه كا  حت 

ه   فيتحققت شروطه، وهي ضرورة إعذار المؤجر، وأ  يكو  التنفيذ العيني ممال ممكنا، وأل يكو 

ق.م وما  525إرهاق للمؤجر أو فيه مساس بحريته الشخصية، طيقا لما هو منصوص عليه في المادة 

يليها. فمتى تحققت الشروط اللازمة أمكن للمستأجر اجحصول على حتكم قضائي يلمم المؤجر بتسليم 

 هي صاجحةالعن  المؤجرة في حتالة امتناعه عن التسليم أو تأخره في ذلك، أو يلممه بتسليمها و 

للاستعمال المعدة له، أو بدو  النقص المعتبر أو مع ملحقاتهاـ مع إمكابية اجحصول على تعويض في كل 

 .2هذه اجحالت إذا كا  له مقتض ى

 ثانيا: فسخ عقد الإيجار

ق.م التي تنص على أبه:" إذا سلمت العن  المؤجرة في حتالة ل تكو   555والمادة  557/5طيقا للمادة 

صاجحة للاستعمال الذي أجرت من أجله أو طرأ على هذا الستعمال بقص معتبر، جاز للمستأجر فيها 

أ  يطل  فسخ الإيجار أو إبقاص بدل الإيجار بقدر ما بقص من الستعمال مع التعويض عن الضرر 

جه من و  في اجحالتن  إذا اقتض ى الأمر ذلك". فإبه إذا أخل المؤجر بالتزامه بتسليم العن  المؤجرة بأي

الأوجه كا  للمستأجر اجحق في طل  فسخ عقد الإيجار مع التعويض إ  كا  له مقتض ى. ول عبرة 

بسب  إخلال المؤجر بالتزامه بالتسليم، ففي كل الأحتوال يجوز للمستأجر أ  يطل  الفسخ، ولكن 

 .3القاض ي ليس مجبر على الستجابة لطليه إذا كا  ل يوجد ما يبرره

 

 

                                                           

 .651صعيد الرزاق أحتمد السنهوري، شرح القابو  المدني في العقود، عقد الإيجار، مرجع سابق، 1 

 .655صسابق، الرجع الم2 

 .625المعدل والمتمم للقابو  المدني، مرجع سابق، ص 05/04سيار عم الدين، التزام المؤجر بتسليم العن  المؤجرة وفقا للقابو  رقم 3 
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 بدل الإيجار ثالثا: إنقاص

ق.م فإبه يحق للمستأجر طل  إبقاص بدل الإيجار، إذ بثنرا ما تكو  مصلحته  555طيقا للمادة 

تقتض ي التمسك بعقد الإيجار، بما في حتالة التأخر في تسليم العن  المؤجرة، إذ يجوز للمستأجر طل  

حتالة تسلمه للعن  بنقص إعفاؤه من بدل الإيجار عن الفترة التي حترم فيها من العن  المؤجرة، أو 

معتبر في استعمالها، إذ يمكن للمستأجر طل  إبقاص بدل الإيجار بقدر ما بقص من البتفاع بالعن  

.  وإذا طال  المستأجر بإبقاص بدل الإيجار فليس للقاض ي اجحكم بالفسخ، وإل يكو  قد حتكم المؤجرة

جر بإبقاص بدل الإيجار فإ  ذلك ل يحول بأبثر مما طل  منه. مع الإشارة إلى أبه إذا طال  المستأ

 .1دو  إمكابية مطاليته بالفسخ إذا تأبد بعد ذلك استحالة ابتفاعه بالعن  المؤجرة

 المطلب الثاني

 التزام المؤجر بالصيانة

في إطار السعي لتحقيق الغاية من إبرام عقد الإيجار بالنسية للمستأجر، وهي تمكينه من البتفاع 

 .ق.م 556و 550و 557جرة في المواد المؤجرة، بظم المشرع التزام المؤجر بصيابة العن  المؤ بالعن  

 رعن فالذي بقسمه إلى  ،وعليه بتعرض من خلال هذا المطل  للتزام المؤجر بصيابة العن  المؤجرة

 على النحو التالي:

 الفرع الأول: مضمو  اللتزام بصيابة العن  المؤجرة

 اء الإخلال باللتزام بصيابة العن  المؤجرةالفرع الثاني: جم 

 الفرع الأول 

 مضمون الالتزام بصيانة العين المؤجرة

بعد قيام المؤجر بتنفيذ التزامه بتسليم العن  المؤجرة للمستأجر، يقع عليه التزام أخر وهو اللتزام 

لمادة ا، حتيث تنص ابالصيابة طول فترة الإيجار، وذلك حتتى تظل العن  المؤجرة صاجحة للابتفاع به

ق.م على أبه:" يلتزم المؤجر بصيابة العن  المؤجرة لتيقى على اجحالة التي كابت عليها وقت  557/5

والتي يمكن تقسيمها  .2التسليم". واللتزام بالصيابة يتمحور أساسا حتول القيام بالترميمات الضرورية

                                                           

 .504صهلال شعوة، مرجع سابق، 1 

 .55مرجع سابق، صالرهن الرسمي واجحيازي(، -)عقد الإيجاربمال فتحي دريس، 2 
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ضرورية من أجل البتفاع بها على  إلى ترميمات ضرورية من أجل حتفظ العن  المؤجرة، وترميمات

 .1الوجه المقصود منها في العقد

 أولا: الترميمات الضرورية لحفظ العين المؤجرة

، ذات 2الترميمات الضرورية للحفظ هي ترميمات ضرورية جحفظ العن  المؤجرة من الهلاك والتلف

ابتفاع المستأجر بها، فإ  هذا طابع استعاالي، ولأ  حتفظ العن  المؤجرة من الهلاك والتلف أهم من 

الأخنر ل يستطيع أ  يمنع المؤجر من القيام بها، بحاة الإخلال بواج  التمكن  من البتفاع بالعن  

ق.م على أبه:" ل يجوز للمستأجر أ  يمنع المؤجر من  556/5، وفي هذا الإطار تنص المادة 3المؤجرة

ن  المؤجرة". ومن أمثلة الترميمات الضرورية جحفظ إجراء الترميمات المستعالة الضرورية جحفظ الع

 لأسقف، تدعيم الأعمدة والأساسات.العن  المؤجرة إصلاح اجادرا  المتشققة، إصلاح ا

 ثانيا: الترميمات الضرورية لانتفاع بالعين المؤجرة

لف، تإذا كابت الترميمات الضرورية للحفظ هي ترميمات لزمة جحفظ العن  المؤجرة من الهلاك وال

فإ  الترميمات الضرورية للابتفاع هي ترميمات لزمة لبتفاع المستأجر بالعن  المؤجرة ابتفاعا كاملا، 

، ومن أمثلة الترميمات الضرورية للابتفاع 4بمعنى أبه إذا لم يقم بها المؤجر بقص ابتفاع المستأجر

، أي الأعمال اللازمة للأسطح من ق.م 557بالعن  المؤجرة ما ذبره المشرع في الفقرة ثالثة من المادة 

 تجصيص وأعمال تنظيف الآبار وصيابة وتفريغ المراحتيض وقنوات تصريف المياه.

وتجدر الإشارة إلى أبه المؤجر يتحمل الرسوم والضرائ  وغنرها من التكاليف المثقلة للعن  المؤجرة، 

 557/5، وذلك طيقا للمادة 5كامحتات إل أ  المشرع أخضعها لنفس الأ إذ رغم أنها ل تعد من الترميم

 جرة'.لتكاليف المثقلة للعن  المؤ ق.م التي تنص على أبه:" يتحمل المؤجر الرسوم والضرائ  وغنرها من ا

بما تجدر الإشارة إلى أبه يمكن للمستأجر القيام بالترميمات بدل المؤجر وعلى حتسابه، إذا كابت 

ق.م التي تنص على أبه:" إذا كابت الترميمات مستعالة، جاز  550/6مستعالة، طيقا للمادة 

 للمستأجر أ  يقوم بتنفيذها على حتساب المعني"، 

                                                           

ق.م التي من بن  ما جاء فيها:" ...دو  الترميمات اجخاصة بالمستأجر"، يفهم أ  هناك ترميمات يلتزم بها  557/6ومن خلال المادة 1 

 ، وتظهر بتيجة للابتفاع بها، ومن أمثلتها إصلاح الأقفال وزجاج النوافذ،المستأجر، وهي الترميمات البسيطة التي تحتاجها العن  المؤجرة

 تغينر المصابيح المحروقة.

 .505هلال شعوة، مرجع سابق، ص2 

 .545سمنر شيهاني، مرجع سابق، ص3 

 .507هلال شعوة، مرجع سابق، ص4 

 .45جميلة دوار، مرجع سابق، ص5 



104 
 

 الفرع الثاني 

 بالصيانة جزاء إخلال المؤجر بالتزامه

إذا امتنع أو تأخر المؤجر بعد إعذاره عن القيام بالترميمات الضرورية في إطار التزامه بصيابة العن  

المؤجرة، كا  للمستأجر في مقابل ذلك المطالية إما بالتنفيذ العيني للالتزام وإما بفسخ عقد الإيجار 

. وفي هذا الإطار تنص المادة 1له مقتض ىوإما بإبقاص بدل الإيجار مع التعويض في كل اجحالت إ  كا  

ق.م على أبه:" في حتال عدم تنفيذ المؤجر للتزامه بالصيابة وبعد اعذاره بموج  محرر غنر  550/5

، دو  الإخلال بحقه في قضائي، يجوز للمستأجر المطالية بفسخ العقد أو إبقاص بدل الإيجار

 .التعويض"

 أولا: التنفيذ العيني

إجيار المؤجر على تنفيذ التزامه بصيابة العن  المؤجرة تنفيذا عينيا، بعد اجحصول يمكن للمستأجر 

 555، 550، 525، طيقا للقواعد العامة لسيما ما ورد منها في المواد 2على حتكم قضائي يلممه بذلك

 لق.م. وما تجدر الإشارة إليه أبه إذا كابت تكاليف صيابة العن  المؤجرة بينرة ول تتناس  مع بد

الإيجار، فإ  المؤجر يعفى من التنفيذ العيني للالتزام بالصيابة، ويحكم إما بفسخ العقد أو إبقاص 

 .3بدل الإيجار

 ثانيا: فسخ العقد

إذا لم يقم المؤجر بأعمال الصيابة أو تأخر في القيام بها، فإ  للمستأجر المطالية بفسخ عقد الإيجار، 

تجابة لطليه، لأ  اجحكم بفسخ عقد الإيجار ل يكو  إل إذا والقاض ي له السلطة التقديرية في الس

ترت  على عدم القيام بأعمال الصيابة حترما  المستأجر من البتفاع بالعن  المؤجرة حترمابا جسيما. 

وإذا حتكم القاض ي بفسخ عقد الإيجار كا  له اجحكم أيضا بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن فسخ 

 .4العقد

 

 

                                                           

 .545سمنر شيهاني، مرجع سابق، ص1 

 .45دوار، مرجع سابق، صجميلة 2 

 .551هلال شعوة، مرجع سابق، ص3 

 .624-625ص صعيد الرزاق أحتمد السنهوري، شرح القابو  المدني في العقود، عقد الإيجار، مرجع سابق، 4 
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 بدل الإيجارثالثا: إنقاص 

للمستأجر حتق اليقاء في العن  المؤجرة والمطالية بإبقاص بدل الإيجار بقدر ما بقص من المنفعة، إذا 

، بما له اجحق في المطالية بإبقاص بدل الإيجار 1لم يقم المؤجر بتنفيذ التزامه بصيابة العن  المؤجرة

ذلك إذا ترت  على إجراء الترميمات حتتى في حتالة قيام المؤجر بالتزامه بصيابة العن  المؤجرة، و 

 ق.م. 556/6المؤجرة طيقا للمادة  الضرورية إخلال في البتفاع بالعن 

 المطلب الثالث

  2التزام المؤجر بضمان التعرض

ن أي عمل   يمتنع عالمؤجر في إطار التزامه بتمكن  المستأجر من البتفاع بالعن  المؤجرة يج  عليه أ

المستأجر من البتفاع الهادئ والكامل بالعن  المؤجرة، بما يج  عليه أ  يحميه نع من شأبه أ  يم

 من تعرض الغنر.

لى ع فرعن الذي بقسمه إلى  ،وعليه بتعرض من خلال هذا المطل  للتزام المؤجر بضما  التعرض

 النحو التالي:

 الفرع الأول: التزام المؤجر بضما  التعرض الشخص ي

 المؤجر بضما  التعرض الصادر من الغنرالفرع الثاني: التزام 

 الفرع الأول 

 التزام المؤجر بضمان التعرض الشخص ي

يقع على عاتق المؤجر التزام بالمتناع عن عمل، مضموبه المتناع عن كل تعرض شخص ي يخل بحق 

. وقد بص المشرع على التزام المؤجر بضما  تعرضه الشخص ي في 3المستأجر في البتفاع بالعن  المؤجرة

ق.م. التي جاء فيها:" على المؤجر أ  يمتنع عن كل تعرض يحول دو  ابتفاع المستأجر بالعن   551المادة 

                                                           

 .55مرجع سابق، صالرهن الرسمي واجحيازي(، -)عقد الإيجاربمال فتحي دريس، 1 

غنره بعمل أو تصرف من شأبه أ  يؤثر سليا على ابتفاع المستأجر الكامل والهادئ بالعن  يتحقق التعرض بمجرد قيام المؤجر أو 2 

المؤجرة، وبالتالي حتيازته لها، سواء أدى التعرض إلى بمع العن  المؤجرة من المستأجر بشكل بلي أو جمئي، أو اقتصر على الإبقاص من 

 .552البتفاع فقط. هلال شعوة، مرجع سابق، ص

لدين، التزام المؤجر بالضما  في عقد الإيجار المدني، أطروحتة لنيل شهادة دبتوراه في القابو  اجخاص، تخصص عقود سيار عم ا3 

 .564، ص6055/6057ومسؤولية، كلية اجحقوق، جامعة أمحمد بوقرة )بومرداس(، 
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المؤجرة، ول يجوز له أ  يحدث بها أو بملحقاتها أي تغينر ينقص من هذا البتفاع. ول يقتصر ضما  

 فعال التي تصدر منه أو من تابعيه...".المؤجر على الأ 

 أولا: أنواع التعرض الشخص ي

درا منه إ  المؤجر يضمن تعرضه الشخص ي الذي يستوي أ  يكو  تعرضا ماديا أو قابوبيا، صا

 شخصيا أو من أحتد تابعيه.

 التعرض القانوني-1

ؤجرة، بتفاع بالعن  الميتمثل التعرض القابوني في ادعاء المؤجر جحق يتعارض مع حتق المستأجر في ال 

مثاله إذا أجر الشخص ملك غنره ثم أصيح بعد ذلك مالكا له، ففي هذه اجحالة التزامه بعدم التعرض 

الشخص ي يمنعه من مطالية المستأجر بإخلاء العن  المؤجرة، بما ل يمكنه التصرف في العن  المؤجرة 

ريا  مدة س عس المدة أو لمدة متداخلة مخر لنفبتأجنر العن  لشخص آ ،بما يتعارض مع حتق المستأجر

 .1عقد المستأجر

 التعرض المادي-0

يتمثل التعرض المادي في قيام المؤجر بأي عمل مادي محض يترت  عليه الإخلال بابتفاع المستأجر أو 

حترمابه من منفعة تعود عليه من العن  المؤجرة على الوجه المقصود من عقد الإيجار، بدخول العن  

بدو  إذ  من المستأجر، أو احتداث بها أو بملحقاتها أي تغينر إذا كا  ذلك من شأبه تعطيل المؤجرة 

 .2هأو الإبقاص منابتفاع المستأجر 

 ثانيا: شروط ضمان التعرض الشخص ي

 حتتى يكو  تعرض المؤجر موجيا للضما  لبد من تتوافر مجموعة من الشروط.

 وقوع التعرض فعلا-1

وقع فعلا، وليس محتمل الوقوع أو مجرد تهديد، وعليه فلا يكفي احتتمال يج  أ  يكو  التعرض قد 

يح مالكا دخول المؤجر للعن  المؤجرة بل يج  أ  يدخل فعلا، ول يكفي من أجر ملك غنره أ  يص

 .3  يطال  المستأجر بإخلاء العن  المؤجرةأللعن  المؤجرة، بل يج  

                                                           

 .15مرجع سابق، صالرهن الرسمي واجحيازي(، -)عقد الإيجاربمال فتحي دريس، 1 

 .25دوار، مرجع سابق، صجميلة 2 

 .511سيار عم الدين، التزام المؤجر بالضما  في عقد الإيجار المدني، مرجع سابق، ص3 
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 حلول التعرض دون الانتفاع بالعين المؤجرة-0

يج  أ  يؤدي التعرض إلى حترما  المستأجر من البتفاع بالعن  المؤجرة أو على الأقل البتقاص منه، 

بقيام المؤجر بمنع المستأجر من البتفاع بملحق للعن  المؤجرة، أو احتداث تغينرات في العن  المؤجرة 

 .1أو في ملحقاتها تنقص من البتفاع

 وقوع التعرض أثناء مدة الإيجار-3

 .2أ  يكو  التعرض وقع أثناء مدة الإيجار، وليس قيلها أو بعدهايج  

 عدم مشروعية التعرض-4

يج  أل يستند التعرض على سب  مشروع، أما إذا كا  التعرض يستند على سب  مشروع بحق 

ة يالمؤجر في تعلية العن  المؤجرة بناء على اتفاق في عقد الإيجار، وحتق المؤجر القيام بالترميمات الضرور 

 . 3ق.م فإ  المؤجر تعرضه غنر موج  للضما  556/5المستعالة جحفظ العن  المؤجرة طيقا للمادة 

 ثالثا: جزاء التعرض الشخص ي

في حتالة تعرض المؤجر للمستأجر في البتفاع بالعن  المؤجرة فإ  للمستأجر المطالية بالتنفيذ العيني 

 .4أو الفسخ أو إبقاص بدل الإيجار

 العينيالتنفيذ -1

يكو  التنفيذ العيني من خلال طل  المستأجر وقف التعرض وإعادة اجحال إلى ما كا  عليه قيل ذلك، 

، فإذا كا  التعرض 5يالذي يكو  له اللاوء إلى القضاء من أجل إلمام المؤجر بعدم التعرض الشخص 

إزالة هذه ني يكو  بفي شكل تغينرات محدثة في العن  المؤجرة تنقص من البتفاع فإ  التنفيذ العي

التغينرات، وإذا كا  التعرض في شكل دخول المؤجر للعن  المؤجرة فإ  التنفيذ العيني يكو  بمنعه 

 .من الدخول 

 

 

                                                           

 .524سمنر شيهاني، مرجع سابق، ص1 

 .515سيار عم الدين، التزام المؤجر بالضما  في عقد الإيجار المدني، مرجع سابق، ص2 

 .560هلال شعوة، مرجع سابق، ص3 

 .101ص عيد الرزاق أحتمد السنهوري، شرح القابو  المدني في العقود، عقد الإيجار، مرجع سابق، 4 

 .525سمنر شيهاني، مرجع سابق، ص5 
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 فسخ العقد-0

يمكن للمستأجر المطالية بفسخ عقد الإيجار مع التعويض، طيقا للقواعد العامة لسيما ما ورد منها 

يتنفذ التزامه بعدم  ممستأجر طل  الفسخ طالما المؤجر لحق للق.م، وعليه فإبه ي 557في المادة 

التعرض تنفيذا عيينا، واجحكم بالفسخ يخضع للسلطة التقديرية للقاض ي بالنظر إلى جسامة التعرض 

 .1والنقص الذي يحدثه في البتفاع

 إنقاص بدل الإيجار-3

 العن  المؤجرة رغم اخلال المؤجر بالتزامه بعدمإذا اختار المستأجر الستمرار في عقد الإيجار واليقاء في 

فإ  للمستأجر المطالية بابتقاص بدل الإيجار بقدر ما بقص ابتفاعه بالعن   ،التعرض الشخص ي

المؤجرة، بما في حتالة بقاء المستأجر في العن  المؤجرة رغم التغينرات المحدثة التي تنقص من البتفاع 

 .2لحقاتهابها أو رغم منعه من الدخول إلى م

 الفرع الثاني

 3التزام المؤجر بضمان التعرض الصادر من الغير

يضمن المؤجر التعرض الصادر من الغنر، والغنر هو كل شخص له مصلحة تتعارض مع حتق 

، 555، 551/6، وقد عاجج المشرع التزام المؤجر بضما  التعرض الصادر من الغنر في المواد 4المستأجر

 ق.م. 555، 552، 554

 أولا: نطاق ضمان التعرض الصادر من الغير

ق.م التي جاء فيها:" ول يقتصر ضما  المؤجر على الأفعال التي تصدر منه أو  551/6طيقا للمادة 

تابعيه، بل يمتد إلى كل ضرر أو تعرض قابوني صادر عن مستأجر آخر أو أي شخص تلقى اجحق عن 

در من الغنر يقتصر على التعرض القابوني دو  المؤجر"، فإ  التزام المؤجر بضما  التعرض الصا

                                                           

 .565هلال شعوة، مرجع سابق، ص1 

 .575سيار عم الدين، التزام المؤجر بالضما  في عقد الإيجار المدني، مرجع سابق، ص2 

وليس التزام بيدل عناية، إذ ل يتخلص منه المؤجر بيذل العناية اللازمة لدفع تعرض الغنرـ بل يج  أ  وهو التزام بتحقيق بتيجة 3 

 ينجح في دفعه، وإل وج  عليه ضما  الستحقاق من خلال التنفيذ بمقابل.

)عقد فتحي دريس، خلفا خاصا للمؤجر أو من الأشخاص التابعن  له أو من الأشخاص المسؤول عن عملهم. بمال دو  أ  يكو  4 

 .14مرجع سابق، صالرهن الرسمي واجحيازي(، -الإيجار
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ق.م التي من بن  ما جاء فيها:" ل يضمن المؤجر للمستأجر  555التعرض المادي، وهذا ما تؤبده المادة 

 .1 التعرض المادي الصادر من الغنر الذي ل يدعي حتقا على العن  المؤجرة..."

الغنر جحق على العن  المؤجرة يتعارض مع حتق  التعرض القابوني الذي يضمنه المؤجر يتجسد في ادعاء

المستأجر، ويكو  ذلك عن طريق دعوى أو عن طريق عمل مادي يستند فيه إلى حتق يدعيه تلقاه من 

ق.م. بأ  يقوم بالدخول للعن  المؤجرة على أساس أ  له حتق  551/6، طيقا للمادة 2المؤجر ذاته

ا أبه المالك اجحقيقي للعن  المؤجرة. أما إذا كا  اجحق مرور، أو أ  يقوم برفع دعوى استرداد يدعي فيه

الذي يدعيه الغنر أو العمل المادي الذي يقوم به ل يتعارض من حتق المستأجر فلا يعتبر ذلك تعرضا، 

 بما لو ادعى شخص ملكية العن  المؤجرة ولكنه يقر بنفاذ عقد الإيجار.

رع قد بص على صورتن  للتعرض القابوني الصادر ق.م بجد أ  المش 552و 554وبالرجوع إلى المادتن  

من الغنر، وذلك بسب  بثرة وقوعهما في اجحياة الواقعية، وهما مماحتمة المستأجر من مستأجرين 

 أخرين والتعرض للمستأجر من السلطة الإدارية.

 مزاحمة المستأجر من مستأجرين أخرين-1

، 3حتالة مماحتمة المستأجر من مستأجرين أخرين يعتبر تعرضا قابوبيا صادرا من الغنر وموجيا للضما 

ق.م على أبه:" إذا تعدد المستأجرو  لعن  واحتدة، تكو  الأولوية لمن كا   554وفي هذا تنص المادة 

عقده سابقا في ثيوت التاريخ على العقود الأخرى. وإذا كا  للعقود بفس التاريخ تكو  الأولوية لمن حتاز 

 النية إذا حترم من هذه الأولوية مطالية المؤجر بالتعويض".الأمابن. يجوز للمستأجر حتسن 

وعليه إذا تعدد المستأجرين لعن  واحتدة لنفس المدة أو على الأقل لمدد متداخلة، بموج  عقود إيجار 

صحيحة ومبرمة ممن له صفة التأجنر، فإ  الأولوية تمنح للمستأجر الذي كا  عقده سابقا في ثيوت 

لتواريخ فالعبرة بمن حتاز العن  المؤجرة أول. وأما إذا لم تتوفر في أي مستأجر التاريخ، وإذا تساوت ا

من المستأجرين أفضلية أسيقية ثيوت تاريخ العقد وأفضلية حتيازة العن  المؤجرة، فلا أولوية لأحتدهم 

 .4أصحاب بية حتسنةعلى الآخر وليس لهم سوى الرجوع على المؤجر بالتعويض متى كابوا 

 

                                                           

والمستأجر في إطار دفعه للتعرض المادي الصادر من الغنر أ  يمارس كل دعاوى اجحيازة ضد المعترض وله مطاليته بالتعويض عن 1 

 الضرر الذي جحقه.

 .12سابق، ص مرجعالرهن الرسمي واجحيازي(، -)عقد الإيجاربمال فتحي دريس، 2 

 .510هلال شعوة، مرجع سابق، ص3 

 .15مرجع سابق، صالرهن الرسمي واجحيازي(، -)عقد الإيجاربمال فتحي دريس، 4 
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 مستأجر من السلطة الإداريةالتعرض لل-0

ق.م على التعرض للمستأجر من السلطة الإدارية، من خلال قولها:" إذا ترت  على  552المادة  تبص

عمل قامت به السلطة الإدارية بمقتض ى القابو  بقص بينر في البتفاع بالعن  المؤجرة جاز للمستأجر 

  يطال  بتعويضه إذا كا  عمل السلطة حتس  الظروف أ  يطل  فسخ الإيجار أو إبقاص ثمنه وله أ

 الإدارية قد صدر بسب  يكو  المؤجر مسؤول عنه كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقض ي بخلاف ذلك".

وعليه إذا تعرضت السلطة الإدارية للمستأجر في ابتفاعه بالعن  المؤجرة، وكا  تعرضها مستندا على 

إبقاص  و فإبه يجوز للمستأجر المطالية بفسخ عقد الإيجار أ ،مبرر قابوني بنزع الملكية للمنفعة العامة

وكا   ،أما إذا تعرضت السلطة الإدارية للمستأجر في ابتفاعه بالعن ، بدل الإيجار بحس  الظروف

تعرضها لسب  المؤجر له يد فيه بصدور قرار الهدم بسب  تقاعس المؤجر عن إجراء الترميمات 

لمطالية التعويض بالإضافة جحقه في فسخ العقد أو إبقاص بدل فإبه يجوز للمستأجر ا ،الضرورية

 .1الإيجار. إل إذا وجد اتفاق يقض ي بخلاف ذلك

 2ثانيا: جزاء الإخلال بضمان التعرض الصادر من الغير

يتوج  على المستأجر إخطار المؤجر بحدوث التعرض ومطاليته بالضما ، حتتى يستطيع هذا الأخنر 

بالضما  تنفيذا عينيا، من خلال دفع التعرض والتصدي له، وذلك طيقا للمادة تنفيذ التزامه التزام 

ق.م التي تنص على أبه:" يتعن  على المستأجر إخطار المؤجر بالدعوى المرفوعة من الغنر الذي  555/5

ق.م التي  575يدعي حتقا على العن  المؤجرة يتعارض مع حتق المستأجر ومطاليته بالضما "، والمادة 

لى أبه:" يج  على المستأجر أ  يخبر فورا المؤجر بكل أمر يستوج  تدخله بأ  تحتاج العن  تنص ع

المؤجرة إلى ترميمات مستعالة أو يظهر عي  فيها أو يقع اغتصاب عليها أو يتعدى الغنر بالتعرض أو 

 الإضرار بها".

إذا بحس  التعرض، فودفع التعرض القابوني الصادر من الغنر والتصدي له من طرف المؤجر يختلف 

كا  التعرض وقع في صورة دعوى مرفوعة على المستأجر فإ  المؤجر يلتزم بالتدخل في الدعوى بمجرد 

، وأما إذا كا  التعرض وقع في صورة أعمال مادية مينية على 3إخطاره من المستأجر أو علمه بذلك

                                                           

 .557-555سيار عم الدين، التزام المؤجر بالضما  في عقد الإيجار المدني، مرجع سابق، ص ص1 

ق.م التي تنص  570/5الضما  بسب  التعرض القابوني باطل طيقا للمادة تجدر الإشارة إلى أ  التفاق على الإعفاء أو التحديد من 2 

 على أبه:" ييطل كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو التحديد من الضما  بسب  التعرض القابوني".

 ق.م.  555/6وفي هذه اجحالة يمكن للمستأجر طل  إخراجه من اجخصام طيقا للمادة 3 
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لدفع التعرض برفع دعوى على أساس الدعاء بحق يج  على المؤجر اتخاد الإجراءات القابوبية 

 المعترض.

وأما إذا فشل المؤجر في دفع التعرض الصادر من الغنر فإبه يعتبر قد أخل بالتزامه بالضما  وللمستأجر 

مطاليته بضما  الستحقاق، من خلال طل  فسخ عقد الإيجار أو من خلال طل  إبقاص بدل الإيجار 

ق.م التي تنص على أبه:"  555/1وذلك طيقا للمادة  ،1مع التعويض في اجحالتن  إ  كا  له مقتض ى

إذا ترت  على هذه الدعوى حترما  المستأجر من البتفاع بالش يء المستأجر كليا أو جمئيا، جاز له طل  

 فسخ الإيجار أو إبقاص بدل الإيجار دو  الإخلال بحقه في التعويض".

 المطلب الرابع

 التزام المؤجر بضمان العيوب الخفية

والتزامات المؤجر كلها تتمحور حتول تمكن   ،ر إلى أ  عقد الإيجار من العقود الواردة على المنفعةبالنظ

المستأجر من البتفاع بالعن  المؤجرة، فإبه يج  على المؤجر أ  يضمن أي عي  ينقص أو يحول دو  

ي المادتن  وب اجخفية فالبتفاع بالعن  المؤجرة. وبناء عليه فقد عاجج المشرع التزام المؤجر بضما  العي

 ق.م. 557و 555

 رعن فالذي بقسمه إلى  ،وعليه بتعرض من خلال هذا المطل  للتزام المؤجر بضما  العيوب اجخفية

 على النحو التالي:

 الفرع الأول: مضمو  التزام المؤجر بضما  العيوب اجخفية

 الفرع الثاني: جماء ثيوت العيوب اجخفية في العن  المؤجرة

 الأول الفرع 

 مضمون التزام المؤجر بضمان العيوب الخفية

إ  العيوب التي تكو  في العن  المؤجرة ترجع في الغال  إلى طييعة العن  المؤجرة بفسها، ويشترط فيها 

أ  تكو  خفية، وفي هذا تختلف العيوب اجخفية عن الترميمات الضرورية التي تحتاجها العن  

 .2لمؤجرةاالمؤجرة، التي ترجع عادة إلى قدم العن  

                                                           

 .654بالضما  في عقد الإيجار المدني، مرجع سابق، صسيار عم الدين، التزام المؤجر 1 

 .651-656عيد الرزاق أحتمد السنهوري، شرح القابو  المدني في العقود، عقد الإيجار، مرجع سابق، ص ص2 
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 جبة للضمانأولا: تعريف العيوب الخفية المو 

العي  اجخفي هو آفة تخلو منها الفطرة السليمة للعن  المؤجرة أو ملحقاتها، والتي تحول دو  البتفاع 

ق.م التي من بن  ما جاء فيها:"  5/ 555. طيقا للمادة 1بقصابا معتبرابها بالعن  أو تنقص من البتفاع 

عيوب تحول دو  استعمالها أو تنقص  يضمن المؤجر للمستأجر .... كل ما يوجد بالعن  المؤجرة من

من هذا الستعمال بقصا محسوسا...". ويأخذ حتكم العي  اجخفي تخلف الصفة التي اشترط المستأجر 

ق.م التي جاء فيها:" ويكو   555/6، طيقا للمادة 2د المؤجر وجودها في العن  المؤجرةهوجودها أو تع

 بذلك مسؤول عن الصفات التي تعهد بها صراحتة".

 ثانيا: شروط العيوب الخفية الموجبة للضمان

اجخفاء، التأثنر، عدم العلم به، هي الشروط التي يج  أ  تتوفر في العي  اجخفي حتتى يكو  موجيا 

 ق.م. 555د الإيجار، طيقا للمادة للضما  في عق

 أن يكون العيب خفيا-1

ر رآه ورض ي به، ويكو  العي  غن فالعي  الظاهر ل يضمنه المؤجر، لأ  المستأجر من المفروض أبه قد

، ومثاله استئجار 3ظاهر إذا لم يستطيع المستأجر الطلاع عليه بالفحص العادي أو بالمعاينة السطحية

شخص منزل في منطقة معروفة بالرطوبة المائدة فلا يجوز لهذا الشخص أ  يرجع على المؤجر بضما  

 . 4سكناهالعيوب اجخفية بدعوى أ  المنزل فيه رطوبة تمنع 

 أن يكون العيب مؤثرا-0

أما إذا كا  العي  غنر مؤثرا فلا يضمنه المؤجر، ويكو  العي  مؤثرا إذا أدى إلى انعدام ابتفاع 

ق.م  555/5، وذلك طيقا للمادة 5المستأجر بالعن  المؤجرة أو بملحقاتها أو إلى الإبقاص من البتفاع

تأجر، باستثناء العيوب التي جرى العرف على التسامح التي من بن  ما جاء فيها:" يضمن المؤجر للمس

فيها، كل ما يوجد بالعن  المؤجرة من عيوب تحول دو  استعمالها أو تنقص من هذا الستعمال بقصا 

                                                           

مم بالضما  لوالمؤجر ملمم بضما  العيوب اجخفية الموجودة قيل تسليم العن  المؤجرة والتي تطرأ بعد التسليم، بالنظر إلى أ  المؤجر م1 

 .15مرجع سابق، صالرهن الرسمي واجحيازي(، -)عقد الإيجارللمستأجر البتفاع المستمر بالعن  المؤجرة. بمال فتحي دريس، 

 .21سيار عم الدين، التزام المؤجر بالضما  في عقد الإيجار المدني، مرجع سابق، ص2 

 ول يشترط أ  يكو  العي  خفيا على ذوي اجخبرة الفنية.3 

 .654عيد الرزاق أحتمد السنهوري، شرح القابو  المدني في العقود، عقد الإيجار، مرجع سابق، ص4 

 .17مرجع سابق، صالرهن الرسمي واجحيازي(، -)عقد الإيجاربمال فتحي دريس، 5 
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محسوسا...". ومثال العي  المؤثر وجود الذباب أو اليق أو الصراصنر بكثرة في المنزل المؤجر. بما يعد 

 .1ح أو الرطوبة المائدةعي  مؤثرا ابيعاث الروائ

 أن يكون العيب غير معلوما-3

ق.م على أبه:" غنر أ  المؤجر ل يضمن العيوب التي أعلم بها المستأجر أو كا  يعلم  555/1تنص المادة 

ه يضمن ل للمستأجر وقت العقد  المعلومبها هذا الأخنر وقت التعاقد"، وعليه فإ  العي  اجخفي 

ورضاه استئجار العن  المؤجرة رغم ذلك يعد تنازل منه عن الضما ، ول المؤجر، لأ  علمه بالعي  

 .2كو  العي  دائما أو مؤقتا على الضما لتأثنر لعلم أو عدم علم المؤجر بالعي ، ول 

 الفرع الثاني

 ثبوت العيوب الخفية في العين المؤجرة

 ،3إبقاص بدل الإيجار أو فسخ العقدجماء ثيوت العي  اجخفي في العن  المؤجرة هو التنفيذ العيني أو 

ق.م التي تنص على أبه:" إذا وجد بالعن  المؤجرة عي  يتحقق معه الضما ،  557/5طيقا للمادة 

يجوز للمستأجر حتس  اجحالة أ  يطل  فسخ الإيجار أو إبقاص بدل الإيجار. وله بذلك أ  يطل  

كا  الإصلاح ل يشكل بفقة باهظة على  إصلاح العي  أو أ  يقوم هو بإصلاحته على بفقة المؤجر إذا

 المؤجر". 

 أولا: التنفيذ العيني

التنفيذ العيني بخصوص ضما  العيوب اجخفية يتجسد في إصلاح العن  المؤجرة أو استيدالها، ويمكن 

للمستأجر القيام بإصلاح العن  المؤجرة على بفقة المؤجر، شرط أل تكو  بفقات الإصلاح باهظة على 

 .4حيث ل تتناس  مع حام استفادة المؤجر من العن  المؤجرة أو من قيمتهاالمؤجر، ب

 

 

 

                                                           

 .655عيد الرزاق أحتمد السنهوري، شرح القابو  المدني في العقود، عقد الإيجار، مرجع سابق، ص1 

 .70الدين، التزام المؤجر بالضما  في عقد الإيجار المدني، مرجع سابق، صسيار عم 2 

 .50جميلة دوار، مرجع سابق، ص3 

 .556سمنر شيهاني، مرجع سابق، ص4 
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 ثانيا: إنقاص بدل الإيجار

إذا أدى العي  اجخفي إلى إبقاص محسوس في استعمال العن  المؤجرة، فإبه يحق للمستأجر 

اص استيدالها، ويتم إبقمطالية المؤجر بإبقاص بدل الإيجار، بدل المطالية بإصلاح العن  المؤجرة أو 

 .1بدل الإيجار بالقدر الذي يتناس  والنقص الذي جحق استعمال العن  المؤجرة

 ثالثا: فسخ العقد

إذا رفض المؤجر إصلاح العن  المؤجرة أو استيدالها والعي  اجخفي أدى إلى اجحلول دو  استعمال 

 .تأجر المطالية بفسخ عقد الإيجارالعن  المؤجرة، فإبه يحق للمس

 رابعا: حق المستأجر في طلب التعويض 

ق.م التي تنص على أبه:" فإذا جحق المستأجر ضرر من العي  التزم المؤجر  557/6طيقا للمادة 

بتعويضه ما لم يثبت أبه كا  يجهل وجود العي ". قد ل يكفي اجحكم بإصلاح العي  اجخفي أو إبقاص 

أيضا بالتعويض للمستأجر عما أصابه من الضرر بسب   يج  اجحكمبل  ،بدل الإيجار أو فسخ العقد

ذلك. وحتتى يحكم بالتعويض يج  أ  يكو  هناك ضرر أصاب المستأجر في بفسه أو ماله، ول يكفي 

مجرد حترما  المستأجر من البتفاع بالعن  المؤجرة، وأ  يكو  العي  اجخفي موجودا وقت عقد 

بعده، وأ  يكو  العي  يعلمه المؤجر أو كا  من  الإيجار، إذ ل تعويض عن العي  الذي يحدث

 .2المفروض أ  يعلم به، فلا تعويض عن العي  الذي يجهله

 خامسا: تعديل أحكام ضمان العيوب الخفية

ق.م على أبه:" وييطل على اتفاق يتضمن الإعفاء أو التخفيف من ضما  العيوب  570/6تنص المادة 

يجوز للمؤجر والمستأجر التفاق على التشديد أو الإعفاء أو  إذا أخفاها المؤجر غشا". وعليه فإبه

، كالتفاق على حتق المستأجر في طل  التعويض لمجرد حترمابه 3التخفيف من ضما  العيوب اجخفية

من البتفاع بالعن  المؤجرة حتتى ولو لم يكن هناك ضرر لحتقه، أو التفاق على أ  المؤجر ل يضمن 

المؤجرة، أو التفاق على المؤجر يضمن فقط العيوب التي تحول دو  أي عي  خفي يوجد بالعن  

دو  العيوب التي تنقص من الستعمال. ومع ذلك فإ  أي اتفاق يضمن  ،استعمال العن  المؤجرة

 .4الإعفاء أو التخفيف من ضما  العيوب اجخفية ييطل إذا أخفى المؤجر العيوب غشا منه

                                                           

 .17صمرجع سابق، الرهن الرسمي واجحيازي(، -)عقد الإيجاربمال فتحي دريس، 1 

 .154-155العقود، عقد الإيجار، مرجع سابق، ص صعيد الرزاق أحتمد السنهوري، شرح القابو  المدني في 2 

 .504سيار عم الدين، التزام المؤجر بالضما  في عقد الإيجار المدني، مرجع سابق، ص3 

 .655عقود، عقد الإيجار، مرجع سابق، صعيد الرزاق أحتمد السنهوري، شرح القابو  المدني في ال4 



115 
 

 المبحث الأول 

 التزامات المستأجر

التزامات المستأجر في عقد الإيجار متعددة، ويمكن حتصر ها في اللتزام باستعمال العن  المؤجرة، 

 اللتزام بعدم إحتداث تغينرات، اللتزام بالمحافظة عليها، اللتزام بدفع بدل الإيجار، اللتزام بالرد.

ال  على النحو وعليه بتعرض من خلال هذا الميحث للتزامات المستأجر، الذي بقسمه إلى مط

 التالي:

 المطل  الأول: التزام المستأجر بالستعمال 

 المطل  الثاني: التزام المستأجر بعدم إحتداث تغينرات

 المطل  الثالث: التزام المستأجر بالمحافظة

 المطل  الرابع: التزام المستأجر بالرد

 المطل  اجخامس: التزام المستأجر بيدل الإيجار

 المطلب الأول 

 المستأجر بالاستعمال التزام 

ق.م التي تنص على أبه:" يلتزم المستأجر بأ  يستعمل العن  المؤجرة حتسيما وقع  575طيقا للمادة 

التفاق عليه، فإ  لم يكن هناك اتفاق وج  على المستأجر أ  يستعمل العن  المؤجرة بحس  ما 

بعدم ترك العن  المؤجرة دو  أعدت له"، فإ  المستأجر في إطار التزامه بالستعمال ملمم بداية 

 استعمال، وملمم بعد ذلك بكيفية الستعمال.

لى النحو ع فرعن الذي بقسمه إلى  ،وعليه بتعرض من خلال هذا المطل  للتزام المستأجر بالستعمال

 التالي:

 الفرع الأول: ضرورة استعمال العن  المؤجرة

 ني: بيفية استعمال العن  المؤجرةالفرع الثا
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 الفرع الأول 

 ضرورة استعمال العين المؤجرة

بداية يج  على المستأجر أل يترك العن  المؤجرة دو  استعمال، وأل ينقطع عن استعمالها لفترات 

طويلة، خاصة إذا كا  الترك أو البقطاع يلحق بها ضررا، وعليه فمن استأجر أرضا للمراعة يج  

يصي  الأرض من تلف بسب  تربها دو  زراعة، ومن استأجر عليه أ  يمرعها، وإل كا  مسؤول عما 

مصنعا يج  عليه أل يتوقف عن الصناعة فيه، وإل كا  مسؤول عن الضرر الذي ينشأ عن وقف 

العمل كابصراف العمال، والتلف الذي يصي  الآلت. ومن استأجر متجرا يج  عليه أ  يداوم فيه 

ترك المستأجر للعن   يجنز . ومع ذلك فإ  وجد اتفاق 1لتجاريةالعمل وإل كا  مسؤول عن فقد قيمته ا

فإبه ل يكو  مسؤول عن عدم الستعمال، بما ل يكو   ،المؤجرة دو  استعمال خلال فترة الإيجار

 . 2بتيجة قوة قاهرة العن  المؤجرة دو  استعمال مسؤول إذا كا  الترك

 الفرع الثني

 كيفية استعمال العين المؤجرة

ق.م ل يلتزم المستأجر باستعمال العن  المؤجرة فقط، بل يلتزم أيضا باستعمالها  575للمادة طيقا 

 على النحو المتفق عليه في العقد، فإ  لم يكن هناك اتفاق وج  استعمالها بحس  ما أعدت له. 

 الاستعمال المبين في العقدأولا: 

، وعليه إذا بص العقد صراحتة 3المين  في العقديلتزم المستأجر باستعمال العن  المؤجرة الستعمال 

على أ  المنزل قد أوجر للسكنى فلا يجوز أ  يستعمل للتخمين، والأرض قد أوجرت للمارعة فلا يجوز 

. ول يجوز للمستأجر أ  يستعمل العن  المؤجرة بخلاف الستعمال 4أ  تستعمل لتشييد مصنع عليها

 ؤجر بذلك.قد، إل إذا أذ  له المالمين  في الع

 

 

                                                           

 .156-155المدني في العقود، عقد الإيجار، مرجع سابق، ص صعيد الرزاق أحتمد السنهوري، شرح القابو  1 
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 الاستعمال فيما أعدت لهثانيا: 

إذا كا  الستعمال غنر مين  صراحتة في العقد، ولم يستطيع القاض ي استخلاصه من العقد، فإبه 

ق.م، فطريقة  575، طيقا للمادة 1يرجع في معرفته إلى طييعة العن  المؤجرة والغرض الذي أعدت له

مل لغرض معن ، بمقهى أو مسرح أو مخم ، وهناك قرائن اعداد العن  المؤجرة قد تدل على أنها تستع

وظروف قد تساعد على معرفة الغرض المعدة له العن  المؤجرة، بمكا  وجود العن  المؤجرة والعرف 

 والعادات في ذلك المكا .

طيقا للقواعد العامة فإبه للمؤجر مطالية ف جماء اخلال المستأجر بالستعمال وأما بخصوص

  العن  المؤجرة، أي أ  يستعملها إ  كا  ل يستعملها دو  باستعمالالمستأجر بالتنفيذ العيني للتزامه 

مبرر، أو أ  يتقيد في استعمالها بما تم التفاق عليه أو بالعرض الذي أعدت له. وللمؤجر أيضا أ  

إخلال المستأجر بتنفيذ التزامه. وسواء طل  المؤجر التنفيذ يطل  فسخ عقد الإيجار على أساس 

 .2فإ  له طل  التعويض عن الضرر الذي أصابه ،العيني أو فسخ العقد

 المطلب الثاني

 التزام المستأجر بعدم إحداث تغييرات 

ة دإحتداث تغينر في العن  المؤجرة دو  إذ  مكتوب من المؤجر، طيقا للما مالمستأجر بعد أيضا يلتزم

غينر بدو  إذ  ق.م التي تنص على أبه:" ل يجوز للمستأجر أ  يحدث بالعن  المؤجرة أي ت 576/5

 .مكتوب من المؤجر"

الذي  ،وعليه بتعرض من خلال هذا المطل  للتزام المستأجر بعدم إحتداث التغينرات في العن  المؤجرة

 على النحو التالي: فرعن بقسمه إلى 

 اللتزام بعدم إحتداث تغينراتالفرع الأول: مضمو  

 ني: جماء إحتداث المستأجر تغينراتالفرع الثا

 

 

                                                           

هناك من الفقه من يرى بأبه يرجع في ذلك إلى مهنة المستأجر وإلى ما كابت العن  المؤجرة مستعملة فيه من قيل وإلى بيفية إعدادها 1 
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 الفرع الأول 

 مضمون الالتزام بعدم إحداث تغييرات

يج  أ   لكذترت  مسؤوليته عن ت دو  أ حتتى يستطيع المستأجر احتداث تغينرات في العن  المؤجرة 

التغينرات المادية التي يحدثها المستأجر في ، ويقصد بالتغينرات 1يحصل على إذ  بتابي من المؤجر

هما من أجل جعلدة وسد بوافذ قديمة، فتح عرفتن  العن  المؤجرة أو في ملحقاتها، بفتح بوافذ جدي

غرفة واحتدة بينرة أو قسم غرفة إلى غرفتن  بوضع حتاجم خشبي أو بناء سور، تغينر أمابن الأبواب أو 

 .2فرق في ذلك بن  التغينرات النافعة والضارةشكلها أو المواد المصنوعة بها. ول 

ق.م التي تنص على أبه:" وإذا أحتدث المستأجر بإذ  المؤجر تغينرات في العن   576/6وطيقا للمادة 

المؤجرة زادت في قيمتها، وج  على المؤجر عند ابتهاء الإيجار، أ  يرد للمستأجر المصاريف التي أبفقها 

ؤجرة، ما لم يوجد اتفاق يقض ي بخلاف ذلك"، فإبه للمستأجر إذا قام أو قيمة ما زاد في العن  الم

بالتغينرات بعد حتصوله على إذ  من المؤجر الرجوع على هذا الأخنر بالمصاريف التي أبفقها على 

 ،التغينرات أو بقيمة ما زاد في العن  المؤجرة، مع الإشارة إلى أ  هذا اجحكم غنر متعلق بالنظام العام

 مؤجر والمستأجر التفاق على خلافه.يجوز للإذ 

، لى إذ  مسيق من المؤجروهناك تغينرات يستطيع المستأجر القيام بها بدو  اجحاجة إلى حتصوله ع 

تغينرات ضرورية في سبيل البتفاع اجحسن بالعن  المؤجرة، وتتمثل هذه التغينرات في وضع  هاوذلك لأن

ق.م التي  571، وذلك طيقا للمادة 3لفو  وما يشيه ذلكأجهمة لتوصيل المياه والكهرباء والغاز والت

تنص على أبه:" يجوز للمستأجر أ  يضع بالعن  المؤجرة أجهمة لتوصيل المياه والكهرباء والغاز والتلفو  

وما يشيه ذلك على شرط أل تخالف طريقة وضع هذه الأجهمة القواعد المعمول بها، إل إذا أثبت 

مة تهدد سلامة العقار. فإذا كا  تدخل المؤجر لزما لذلك جاز للمستأجر أ  المؤجر أ  وضع هذه الأجه

 يطال  منه هذا التدخل على أ  يتكفل المستأجر برد ما ينفقه المؤجر من مصاريف".

 

 

                                                           

 ويمكن أ  يكو  الإذ  على شكل بند في عقد الإيجار يسمح للمستأجر بالقيام بتغينرات في العن  المؤجرة.1 

، مذبرة لنيل شهادة الماجستنر في 51/04/6005المؤرخ في  05/04سيار عم الدين، التزامات طرفي عقد الإيجار وفقا للقابو  رقم 2 

 .77، ص6051/6055، كلية اجحقوق، 5فرع عقود ومسؤولية، جامعة اجامائر اجحقوق، 

 .570سمنر شيهاني، مرجع سابق، ص3 



119 
 

 الفرع الثاني

 جزاء إحداث المستأجر تغييرات 

 في العن  المؤجرة يلمم بإرجاعهاق.م التي تنص على أبه:" إذا أحتدث المستأجر تغينرا  576/6طيقا للمادة 

إلى اجحالة التي كابت عليها ويعوض الضرر عند القتضاء"، فإبه يحق للمؤجر المطالية بالتنفيذ العيني 

للالتزام بعدم احتداث تغينرات في العن  المؤجرة أو في ملحقاتها، وذلك من خلال المطالية إزالة 

تعويض. وطيقا للقواعد العامة فإبه يجوز للمؤجر المطالية التغينرات المحدثة، مع إمكابية مطاليته بال

بفسخ عقد الإيجار مع التعويض، خاصة إذا كابت التغينرات المحدثة من طرف المستأجر تلحق ضررا 

 .1ما بالعن  المؤجرةيجس

 المطلب الثالث

 التزام المستأجر بالمحافظة 

ما أعدت له، بل يج  عليه أ  يحافظ عليها، ل يكفي أ  يلتزم المستأجر باستعمال العن  المؤجرة في

 ق.م. 575، 572، 574، 575وقد عاجج المشرع التزام المستأجر بالمحافظة على العن  المؤجرة في المواد 

مه الذي بقس ،وعليه بتعرض من خلال هذا المطل  للتزام المستأجر بالمحافظة على العن  المؤجرة

 إلى فروع على النحو التالي:

 الأول: مضمو  التزام المستأجر بالمحافظةالفرع 

 الفرع الثاني: جماء إخلال المستأجر بالتزامه بالمحافظة

 لمستأجر عن احتتراق العن  المؤجرةالفرع الثالث: مسؤولية ا

 الفرع الأول 

 مضمون التزام المستأجر بالمحافظة

ي بالعن  المؤجرة وأ  يحافظ ق.م التي تنص على أبه:" يج  على المستأجر أ  يعتن 574/5طيقا للمادة 

ة العن  المؤجرة أثناء مدعليها مثلما ييذله الرجل العادي"، فإبه يج  على المستأجر أ  يحافظ على 

ويج  عليه أ  ييدل في ذلك عناية الرجل العادي، وهذه الدرجة من العناية هي المطلوبة في  ،الإيجار
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على أبه:" في اللتزامات بعمل إذا كا  المطلوب من ق.م التي بص  556، طيقا للمادة 1القواعد العامة

المدين أ  يحافظ على الش يء أو أ  يقوم بإدارته أو أ  يتوخى اجحيطة في تنفيذ التزامه فإ  المدين 

يكو  قد وفى بالتزامه إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما ييذله الشخص العادي، ولو لم يتحقق 

 الغرض المقصود...".

ق.م، بل  574/5 في المادةلم يكتفي بنصه على التزام المستأجر بالمحافظة على العن  المؤجرة والمشرع 

بص على تطييقات متعددة لهذا اللتزام، إذ بص على ضرورة قيام المستأجر بالترميمات اجخاصة 

عمال ق.م، وبص على وجوب استعماله للعن  المؤجرة است 575بالإيجار واجااري بها العمل في المادة 

ق.م، وبص على وجوب إخطاره للمؤجر بكل أمر يستوج  تدخله طيقا للمادة  574/6عاديا في المادة 

 ق.م. 575

 قيام المستأجر بالترميمات الخاصة بالإيجار والجاري بها العمل-1

مل عق.م على أبه:" يلتزم المستأجر بالقيام بالترميمات اجخاصة بالإيجار واجااري بها ال 575تنص المادة 

ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك"، وعليه فإبه يقع على عاتق المستأجر التزام القيام بالترميمات 

البسيطة المعتادة طيلة مدة الإيجار، حتتى تيقى العن  المؤجرة صاجحة للاستعمال، ومن أمثلتها تصليح 

هذه الترميمات على اليلاط والأبواب والأقفال وتربي  ألواح المجاج المكسورة، والسب  في جعل 

المستأجر راجع إلى أ  اجحاجة إليها كا  بتيجة استعمال العن  المؤجرة، والمستأجر هو الذي يقوم 

. وطيقا للمادة أعلاه فإ  التزام المستأجر بالترميمات البسيطة 2بالستعمال، لذلك يكو  هو الملمم بها

ل يتحمل هذه الترميمات ولو نشأت عن  ليس من النظام العام، إذ يجوز التفاق على أ  المستأجر 

 .3خطئه

 عمال المستأجر للعين المؤجرة استعمالا عادياتاس-0

ق.م التي تنص على أبه:" وهو مسؤول عما يلحق العن  أثناء ابتفاعه بها من فساد  574/6طيقا للمادة 

يستعمل العن  المؤجرة أو هلاك غنر باش ئ عن استعمالها استعمال عاديا"، فإبه على المستأجر أ  

استعمال عاديا، وبالتالي يكو  مسؤول عن كل استعمال غنر عادي يلحق فساد أو هلاك بالعن  

المؤجرة، واجخطأ في حتق المستأجر في هذه اجحالة غنر مفترض، إذ يج  على المؤجر أ  يثبت أ  الفساد 

 . لمستأجر استعمال غنر عاديأو الهلاك الذي أصاب العن  المؤجرة كا  بتيجة استعمالها من ا
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 وجوب إخطار المستأجر للمؤجر بكل أمر يستوجب تدخله-3

يج  على المستأجر في سبيل المحافظة على العن  المؤجرة أ  ييادر إلى إخطار المؤجر بكل ما يهدد 

تنص ق.م التي  575، وذلك طيقا للمادة 1سلامة العن  المؤجرة ويستوج  تدخله، باعتياره حتائما لها

على أبه:" يج  على المستأجر أ  يخبر، فورا، المؤجر بكل أمر يستوج  تدخله بأ  تحتاج العن  

المؤجرة إلى ترميمات مستعالة أو يظهر عي  فيها أو يقع اغتصاب عليها، أو يتعدى الغنر بالتعرض أو 

و وقع ظهر عي  فيها أبالإضرار بها"، وعليه فإذا كابت العن  المؤجرة تحتاج إلى ترميمات مستعالة أو 

وكا  المؤجر غنر عالم بذلك فيتوج  على المستأجر  ،عليها اغتصاب أو تعدى عليها الغنر أو أضر بها

 .2إعلامه بذلك في أقرب وقت بأي طريقة ممكنة

 الفرع الثاني

 جزاء إخلال المستأجر بالتزامه بالمحافظة

إذا أخل المستأجر بالتزامه بالمحافظة وتعرضت العن  المؤجرة للهلاك أو التلف، فإبه يكو  مسؤول 

عما يصيبها من ضرر، ولأ  المشرع لم ينص على جماء إخلال المستأجر بالتزامه بالمحافظة فإ  المؤجر 

 للقواعد العامة.  وفقايرجع على المستأجر 

ذ العيني، متى كا  ذلك ممكنا، بأ  يطل  المؤجر من المستأجر طل  التنفي للمؤجر وعليه فإبه يجوز 

وقف استعمال العن  المؤجرة استعمال غنر عادي، أو أ  يطل  منه القيام بالترميمات اللازمة وإصلاح 

العن  المؤجرة، أو يتولى هو القيام بها على بفقة المستأجر. ويجوز للمؤجر أيضا إ  لم يكن التنفيذ 

أو لم يطليه أ  يطل  التعويض مع الستمرار في عقد الإيجار. بما يجوز للمؤجر طل  العيني ممكنا 

 .3فسخ عقد الإيجار مع التعويض إ  كا  جحقه ضرر 

 الفرع الثالث

 مسؤولية المستأجر عن احتراق العين المؤجرة

المتسب     عرفطيقا للقواعد العامة فإبه إذا احتترقت العن  المؤجرة فيج  النظر أول في المتسب ، فإ

أو  ب  هو المستأجر في اجحريق كا  هو المسؤول، وعليه أ  يتحمل مسؤولية اجحريق سواء أكا  المتس
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. ولكن في حتوادث اجحريق غاليا ل يمكن معرفة المتسب ، والمستأجر تسلم 1غنرهما المؤجر أو شخص

هو من يتحمل مسؤولية اجحريق. طيقا للمادة  وبالتاليالعن  المؤجرة بموج  عقد وهو ملمم بالرد، 

ق.م التي تنص على أبه:" المستأجر مسؤول عن حتريق العن  المؤجرة إل إذا أثبت أ  اجحريق  572/5

، 2نشا عن سب  ليس من فعله"، ومسؤوليته هنا مسؤولية عن تحقيق بتيجة، وليس عن بدل عناية

إثيات أبه بدل العناية الكافية للمحافظة على العن  وعليه فلا يعفى المستأجر من المسؤولية بمجرد 

المؤجرة من اجحريق، بل عليه أ  يثبت أ  اجحريق باتج عن سب  أجنبي، بقوة قاهرة أو خطأ الغنر أو 

 .3خطأ المؤجر ذاته

وفي حتالة تعدد المستأجرين لعن  واحتدة، ولم يعرف اجامء الذي بدء منه اجحريق فإ  اجاميع يسأل 

لمؤجر عن اجحريق، ولكن كل بحس  نسية اجامء الذي يشغله، وأما إذا عرف اجامء الذي بما فيها ا

 575/6بدء منه اجحريق فإ  المستأجر لهذا اجامء هو من يسأل وحتده عن اجحريق، وذلك طيقا للمادة 

ق.م التي تنص على أبه:" فإذا تعدد المستأجرين لعقار واحتد كا  كل واحتد منهم مسؤول عن اجحريق 

النسية للامء الذي يشغله بما فيهم المؤجر إ  كا  يسكن العقار، إل إذا ثبت أ  اجحريق بدأ نشوبه ب

 في اجامء الذي يشغله أحتد المستأجرين فيكو  وحتده مسؤول عن اجحريق".

 المطلب الرابع

 التزام المستأجر بالرد

د بظم ها بعد ابتهاء مدة الإيجار، وقفي مقابل التزام المؤجر بتسليم العن  المؤجرة، يلتزم المستأجر برد

 ق.م. 401، 406المشرع التزام المستأجر برد العن  المؤجرة في المادتن  

ى الذي بقسمه إلى فروع عل ،وعليه بتعرض من خلال هذا المطل  للتزام المستأجر برد العن  المؤجرة

 النحو التالي:

 الفرع الأول: مضمو  التزام المستأجر بالرد

 الثاني: جماء إخلال المستأجر بالتزامه بالردالفرع 

 الفرع الثالث: رجوع المستأجر على المؤجر بما أتفق على العن  المؤجرة
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 الفرع الأول 

 مضمون التزام المستأجر بالرد

ق.م التي من بن  ما جاء فيها:" يج  على المستأجر أ  يرد العن  المؤجرة عند  401/5طيقا للمادة 

ر..."، فإ  المستأجر ملمم برد العن  المؤجرة، في مقابل حتق المؤجر في استردادها، فالرد ابتهاء مدة الإيجا

 .1والسترداد عناصر جوهرية في عقد الإيجار

 أولا: محل الالتزام بالرد 

يلتزم المستأجر برد العن  المؤجرة ذاتها مع ملحقاتها، إذ ل يجوز أ  يرد عينا أخرى بدل عنها والو كابت 

، وذلك طيقا للقواعد العامة لسيما ما ورد 2نها، أو ميلغا من المال ولو كا  أبثر من قيمتهاأفضل م

ق.م التي تنص على أبه:" الش يء المستحق أصلا هو الذي يكو  الوفاء به، فلا يجبر  652منها في المادة 

 ه أعلى".الدائن على قيول ش يء غنره ولو كا  هذا الش يء مساويا له في القيمة أو كابت قيمت

ول يلتزم المستأجر برد العن  المؤجرة ذاتها فقط، بل يلتزم بردها باجحالة التي كابت عليها وقت التسليم، 

ق.م التي  401/5، وذلك طيقا للمادة 3الردمع ضرورة تحرير محضر أو بيا  وصفي بدليل على حتالة 

التي كابت عليها وقت التسليم، تنص على أبه:" يج  على المستأجر أ  يرد العن  المؤجرة باجحالة 

ويحرر وجاهيا محضر أو بيا  وصفي بذلك". وإذا قام المؤجر باسترداد العن  المؤجرة دو  تحرير محضر 

أو بيا  وصفي، فإبه يفترض أ  المستأجر قد ردها في حتالة حتسنة، وذلك طيقا للفقرة الثابية من 

  المؤجرة دو  تحرير محضر أو دو  بيا  وصفي، ق.م التي تنص على أبه:" إذا تم رد العن 401المادة 

 في حتالة حتسنة ما لم يثبت العكس".يفترض في المؤجر أبه استردها 

 ثانيا: كيفية تنفيذ الالتزام بالرد

ينفذ المستأجر التزامه برد العن  المؤجرة بنفس الطريقة التي بفذ المؤجر التزامه بالتسليم، بمعنى أ  

التزامه بالرد بمجرد وضع العن  المؤجرة تحت تصرف المؤجر، بحيث يتمكن المستأجر يكو  قد بفذ 

من وضع يده عليها وحتيازتها، مع إعلامه بذلك، حتتى ولو لم يسترد المؤجر العن  المؤجرة فعلا، وبالتالي 

 .4يتحمل هذا الأخنر كافة الأضرار التي قد تصي  العن  المؤجرة بعد ذلك

                                                           

  1عيد الرزاق أحتمد السنهوري، شرح القابو  المدني في العقود، عقد الإيجار، مرجع سابق، ص555.

 .605صسمنر شيهاني، مرجع سابق، 2 

 .557هلال شعوة، مرجع سابق، ص3 

 .555، مرجع سابق، ص51/04/6005المؤرخ في  05/04سيار عم الدين، التزامات طرفي عقد الإيجار وفقا للقابو  رقم 4 
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يا وحتكيما، والرد الفعلي يكو  بإخلاء العن  المؤجرة وتسليم المفاتيح والرد مثل التسليم، يكو  فعل

للمؤجرة، والرد اجحكمي يكو  بيقاء العن  المؤجرة بيد المستأجر ولكن ليس بصفته مستأجرا، بل 

 بصفته مودع لديه أو مستعنر أو أي صفة أخرى.

  المتفق عليه، فإ  لم يكن أما بخصوص مكا  وزما  الرد، فإ  مكا  رد العن  المؤجرة هو المكا

ق.م. وأما زما  رد  656هناك اتفاق فإ  مكا  الرد هو مكا  العقد أو موطن المستأجر طيقا للمادة 

 العن  المؤجرة فيكو  بعد ابتهاء الإيجار مهما كا  سب  البتهاء.

 الفرع الثاني

 1جزاء إخلال المستأجر بالتزامه بالرد

ق.م، أو إذا  406ن  المؤجرة إذا أمتنع عن الرد أو تأخر فيه طيقا للمادة يخل المستأجر بالتزامه برد الع

 ق.م.  401/1قام بالرد والعن  المؤجرة منقوصة أو بها أضرار طيقا للمادة 

 أولا: التنفيذ العيني

كا   أ  يطل  التنفيذ العيني متى للمؤجر إذا لم ينفذ المستأجر التزامه برد العن  المؤجرة، فإبه يجوز 

ممكنا، ويكو  ذلك من خلال اجحصول على الصيغة التنفيذية متى كا  عقد الإيجار عقدا رسميا، أو 

. والمستأجر يكو  2عرفيا ثابت التاريخعقدا من خلال رفع دعوى استعاالية إذا كا  عقد الإيجار 

 مدة الإيجار وقيل ردها.د ابتهاء مسؤول عما يصي  العن  المؤجرة من ضرر بع

 ثانيا: التعويض

وبخصوص التعويض يج  أ  بفرق بن  حتالتن ، حتالة التعويض عن التأخنر في الرد، ويشمل 

ق.م التي تنص  406، وذلك طيقا للمادة 3التعويض القيمة الإيجارية للعن ، وما جحق المؤجر من ضرر 

عند ابتهاء مدة الإيجار، فإذا أبقاها تحت يده دو  على أبه:" يج  على المستأجر أ  يرد العن  المؤجرة 

حتق وج  عليه أ  يدفع للمؤجر تعويضا باعتيار القيمة الإيجارية للعن ، وباعتيار ما جحق المؤجر من 

 ضرر".

                                                           

من غنر المعقول أ  يطل  المؤجر فسخ عقد الإيجار بسب  اخلال المستأجر بتنفيذ التزامه بالرد، على اعتيار أ  مدة الإيجار قد ابتهت، 1 

 والمستأجر قد ابتفع بالعن  المؤجرة. 

 .45مرجع سابق، صالرهن الرسمي واجحيازي(، -)عقد الإيجاربمال فتحي دريس، 2 

 .566، مرجع سابق، ص51/04/6005المؤرخ في  05/04طرفي عقد الإيجار وفقا للقابو  رقم  سيار عم الدين، التزامات3 
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وحتالة التعويض عن رد العن  المؤجرة مع هلاك أو تلف، إذ يلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عن 

خلال مدة الإصلاح، رغم أ  المستأجر  ن  المؤجرة وبذا عما فاته من بس عالنفقات اللازمة لإصلاح ال

 401/1، وذلك طيقا للمادة 1يستطيع دفع المسؤولية عنه إذا أثبت أ  الهلاك أو التلف ل يد له فيه

ق.م التي تنص على أبه:" المستأجر مسؤول عما يلحق العن  المؤجرة من هلاك أو تلف ما لم يثبت أبه 

 إليه". ل ينس 

 الفرع الثالث

 رجوع المستأجر على المؤجر بما أتفق على العين المؤجرة 

قد ينفق المستأجر على العن  المؤجرة مصروفات، التي تختلف في بوعها ومدى حتق المستأجر في الرجوع 

 على المؤجر والمطالية بها.

 أولا: حصر النصوص القانونية

ت الترميمات مستعالة، جاز للمستأجر أ  يقوم بتنفيذها ق.م على أبه:" إذا كاب 550/6تنص المادة 

 على حتساب المعني بها".

ق.م على أبه:" إذا وجد بالعن  المؤجرة عي  يتحقق معه الضما ، يجوز  557/5وتنص المادة 

للمستأجر حتس  اجحالة ... أ  يقوم بإصلاحته على بفقة المؤجر إذا كا  الإصلاح ل يشكل بفقة باهظة 

 ".على المؤجر

ق.م على أبه:" وإذا أحتدث المستأجر بإذ  المؤجر تغينرات في العن  المؤجرة زادت  576/1وتنص المادة 

في قيمتها، وج  على المؤجر عند ابتهاء، أ  يرد للمستأجر المصاريف التي أبفقها أو قيمة ما زاد في 

 العن  المؤجرة، ما لم يوجد اتفاق يقض ي بخلاف ذلك".

م على أبه:" يلتزم المستأجر بالقيام بالترميمات اجخاصة بالإيجار واجااري بها ق. 575وتنص المادة 

 العمل. ما لم يوجد اتفاق يقض ي بغنر ذلك".

 

 

 

                                                           

 .545-542ص صعيد الرزاق أحتمد السنهوري، شرح القابو  المدني في العقود، عقد الإيجار، مرجع سابق، 1 
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 ثانيا: أحكام رجوع المستأجر على المؤجر بالنفقات

المستأجر قد ينفق على العن  المؤجرة عدة بفقات، إذ قد ينفق على الترميمات المستعالة، وفي هذه 

اجحالة ل يستطيع الرجوع على المؤجر بما أبفق إل إذا امتنع المؤجر على القيام بأعمال الصيابة بعد 

 اخطاره من المستأجر.

وقد ينفق المستأجر على إصلاح عي  في العن  المؤجرة يتحقق معه الضما ، وفي هذه اجحالة يستطيع 

عي  شرط أل تكو  بفقات الإصلاح باهظة المستأجر الرجوع على المؤجر بما أبفق في سبيل إصلاح ال

 على المؤجر، والقاض ي له صلاحتية التقدير في هذا الشأ .

تغنرات على العن  المؤجرة، فإذا قام بالتغينرات دو  إذ  من بوقد ينفق المستأجر في سبيل القيام 

ؤجرة، أما قيمة العن  المولو كابت التغنرات تميد في  ،المؤجر فإبه يلتزم بإعادة اجحالة إلى ما كابت عليه

إذا قام بالتغينرات بإذ  من المؤجر وزادت هذه التغينرات في قيمة العن  المؤجرة، فإبه يحق للمستأجر 

 الرجوع على المؤجر إما بالنفقات التي أبفقها وإما بقيمة ما زاد في العن  المؤجرة.

 مل يرجع بها على المؤجر إل إذا تو  وأخنرا بخصوص الترميمات المعتادة فإ  المستأجر هو ما يتحملها

 التفاق على خلاف ذلك.

 المطلب الخامس

 التزام المستأجر ببدل الإيجار

من اللتزامات الرئيسية التي تقع على عاتق المستأجر اللتزام بدفع بدل الإيجار للمؤجر، وقد بظم 

 ق.م. 405إلى المادة  575المادة المشرع التزام المستأجر بدفع بدل الإيجار ضمن أربعة مواد، من 

الذي بقسمه إلى فروع على  ،وعليه بتعرض من خلال هذا المطل  للتزام المستأجر بيدل الإيجار

 النحو التالي:

 الفرع الأول: أحتكام الوفاء بيدل الإيجار

 الفرع الثاني: جماء عدم الوفاء بيدل الإيجار 

 الإيجارالفرع الثالث: ضمابات المؤجر لستيفاء بيدل 
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 الفرع الأول 

 أحكام الوفاء ببدل الإيجار

بدل الإيجار هو العوض الذي يلتزم المستأجر بأدائه للمؤجر مقابل ابتفاعه بالعن  المؤجرة، ويستوي 

آخر بتقديم خدمة أو محصول، وذلك طيقا للمادة  أ  يكو  هذا العوض ميلغا من النقود أو عملا 

 أ  يحدد بدل الإيجار بقدا أز بتقديم أي عمل آخر".ق.م التي جاء فيها:" يجوز  525/6

 أولا: طرفي الوفاء ببدل الإيجار

الأصل أ  طرفي الوفاء بيدل الإيجار هما المؤجر والمستأجر، الأول باعتياره دائنا والثاني باعتياره مدينا. 

 .1ولكن قد يكو  طرفي الوفاء غنر المؤجر والمستأجر

 الدائن ببدل الإيجار-1

المستأجر بدفع بدل الإيجار للمؤجر أو إلى أي شخص تتوفر فيه صفة المؤجر، سواء أكا  هذا يلتزم 

. وإذا ابتقلت ملكية العن  المؤجرة جبرا أو 2الشخص مالكا أو حتارسا أو بائيا أو وليا أو وبيلا أو وارثا

لكية الم لت إليهإراديا فإ  المستأجر يلتزم بدفع بدل الإيجار للمالك اجاديد أي الشخص الذي ابتق

وأما إذا حتول المؤجر حتقه في بدل الإيجار لشخص آخر فإ  المستأجر  ق.م. 5مكرر  527طيقا للمادة 

 .3ملمم بالوفاء بيدل الإيجار إلى المحال إليه وإل كا  وفاؤه باطلا

 المدين ببدل الإيجار-0

للمؤجر، وإذا تعدد المستأجرو  لعن  المدين بيدل الإيجار هو المستأجر، فهو الذي يلتزم بالوفاء به 

واحتدة أو ترك المستأجر عدة ورثة، التزموا جميعهم بالوفاء بيدل الإيجار، كل بقدر بصييه في البتفاع، 

ودو  تضامن فيما بينهم، ما لم يتم التفاق على غنر ذلك، وأما بخصوص بدل الإيجار المستحق قيل 

تقسيمها. وقد يكو  المدين بيدل الإيجار ليس المستأجر بل  وفاة المستأجر فيدخل في دين التربة قيل

 .4شخص أخر، الذي ينوب عن هذا الأخنر في الوفاء بيدل الإيجار

 

                                                           

 .555هلال شعوة، مرجع سابق، ص1 

 .56-55جميلة دوار، مرجع سابق، ص ص2 

 .572مرجع سابق، صسمنر شيهاني، 3 

 .556هلال شعوة، مرجع سابق، ص4 
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 ثانيا: زمان ومكان الوفاء ببدل الإيجار

 ق.م. 575 ي المادةبص المشرع على زما  ومكا  الوفاء بيدل الإيجار ف

 زمان الوفاء ببدل الإيجار-1

ق.م على أبه:" يج  على المستأجر أ  يقوم بدفع بدل الإيجار في المواعيد المتفق  575/5تنص المادة 

عليها، فإذا لم يكن هناك اتفاق وج  الوفاء بيدل الإيجار في المواعيد المعمول بها في اجاهة"، وعليه 

عد سابقا ا المو فإ  المستأجر يلتزم بدفع بدل الإيجار في الموعد المتفق عليه في العقد، سواء أكا  هذ

. أما إذا لم يتفق المؤجر والمستأجر على موعد الوفاء بيدل الإيجار، فإ  1للابتقاع أو بعده أو خلاله

 .2المستأجر يتعن  عليه بالوفاء به في المواعيد التي جرى عليها العرف في تلك المنطقة

 مكان الوفاء ببدل الإيجار-0

فع بدل الإيجار في موطن المستأجر ما لم يكن اتفاق أو ق.م على أبه:" ويكو  د 575/6تنص المادة 

ق ل الإيجار في المكا  المتفعرف يقض ي بخلاف ذلك". وعليه فإ  المستأجر يتوج  عليه الوفاء بيد

، يهف، فإذا لم يوجد اتفاق على مكا  الوفاء فإبه يكو  في المكا  الذي جرى العرف على الوفاء عليه

. وهذا ما يعد تطييقا للقواعد العامة لسيما ما 3في موطن المستأجر وأما إذا لم وجد عرف فيكو  

 ق.م. 656ورد منها في المادة 

 ثالثا: إثبات الوفاء ببدل الإيجار

، وعليه فإ  المستأجر هو من يقع عليه ع ء إثيات 4يخضع إثيات الوفاء بيدل الإيجار للقواعد العامة

م التي تنص على أبه:" على الدائن إثيات اللتزام وعلى ق. 161الوفاء بيدل الإيجار، طيقا للمادة 

المدين إثيات اجخلص منه". والأصل أ  المستأجر يج  عليه إثيات ذلك بالكتابة، إذا زادت قيمة بدل 

 ق.م. 111عن مائة ألف دينار جمائري. وذلك طيقا للمادة -بكل أو القسط منه–الإيجار 

به:" الوفاء بقسط من بدل الإيجار يعتبر قرينة على الوفاء ق.م التي تنص على أ 577وطيقا للمادة 

بالأقساط السابقة حتتى يقوم الدليل على عكس ذلك"، فإ  دفع المستأجر لقسط من بدل الإيجار 

                                                           

في حتالة وجود شك حتول الممن المتفق عليه للوفاء بيدل الإيجار فإ  الشك يفسر لمصلحة المستأجر باعتياره مدينا طيقا للقواعد 1 

 ق.م. 556العامة لسيما ما ورد منها في المادة 

 .555هلال شعوة، مرجع سابق، ص2 

 .61مرجع سابق، ص، 05/04التزام المستأجر بيدل الإيجار وفقا للقابو  رقم سيار عم الدين، 3 

 .177صعيد الرزاق أحتمد السنهوري، شرح القابو  المدني في العقود، عقد الإيجار، مرجع سابق، 4 
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يعد قرينة بسيطة على وفائه بالأقساط السابقة، لأ  المنطق يقتض ي أ  المؤجر ل يقيل قيض قسط 

 .1ط المستحق عن المدة التي سيقتها إذا قيض القسمن بدل الإيجار عن مدة معينة إل 

 الفرع الثاني

 جزاء عدم الوفاء ببدل الإيجار 

طيقا للقواعد العامة إذا لم يقم المستأجر بدفع بدل الإيجار، فإبه للمؤجر مطاليته بالتنفيذ العيني 

ا  له اجحالتن  إ  كأي مطاليته بالدفع، بما يمكنه المطالية بفسخ عقد الإيجار، مع التعويض في 

 مقتض ى.

 أولا: التنفيذ العيني

، 525يمكن للمؤجر اللاوء إلى القضاء والمطالية بإجيار المستأجر على دفع بدل الإيجار طيقا للمواد 

 ق.م. 555، 550

 ثانيا: الفسخ

ق.م، ويمكن للقاض ي أ  يمنح  557يمكن للمؤجر اللاوء إلى طل  فسخ عقد الإيجار طيقا للمادة 

 تأجر أجلا للوفاء.للمس

 ثالثا: التعويض

 556يمكن للمؤجر المطالية بالتعويض سواء طال  بالتنفيذ العيني أو بالفسخ، وذلك طيقا للمادة 

 ق.م وما بعدها.

 الفرع الثالث

 ضمانات المؤجر لاستيفاء ببدل الإيجار 

استيفاء بدل الإيجار، ق.م منح المشرع ضمابات خاصة للمؤجر من أجل  405و 400بموج  المادتن  

إذ أقر له إمكابية التفاق مع المستأجر على بفالة، بما أعطى له حتقي المتياز واجحبس على المنقولت 

 الموجودة في العن  المؤجرة.

 

                                                           

 .65صمرجع سابق، ، 05/04التزام المستأجر بيدل الإيجار وفقا للقابو  رقم سيار عم الدين، 1 
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 أولا: الاتفاق على كفالة

 ق.م على أبه:" يمكن الأطراف التفاق على بفالة لضما  الوفاء بيدل الإيجار  400إذ تنص المادة 

والتكاليف"، وعليه فإ  المشرع منح للمؤجر والمستأجر حترية التفاق على أ  يقدم هذا الأخنر بفالة 

 .1كابت بفالة شخصية أو عينيةأبيدل الإيجار وبالتكاليف، سواء  تضمن وفائه

 ثانيا: حق الامتياز على منقولات العين المؤجرة

امتياز على المنقولت الموجودة في العن  المؤجرة، ق.م فإ  لمؤجر العقارات حتق  774/5طيقا للمادة 

بما يضمن استيفائه لليدل المستحق لمدة سنتن  أو لمدة الإيجار إ  قلت مدته عن سنتن ، فضلا عن 

ذلك يضمن للمؤجر كل حتق آخر ترت  له عن عقد الإيجار، كاجحق في التعويض عن إخلال المستأجر 

 .2بالتزام من التزاماته

ق.م فإ  حتق المتياز يرد على كل ما يوجد في العن  المؤجرة من منقولت قابلة  774/6ة وطيقا للماد

للحام ومملوبة للمستأجر، بما يرد أيضا على المنقولت المملوبة لموجة هذا الأخنر أو للغنر، متى ثبت 

 . 3يهاغنر علأ  المؤجر لم يكن يعلم وقت وضعها في العن  أنها غنر مملوبة للمستأجر أو بوجود حتق ال

 ثالثا: حق حبس منقولات العين المؤجرة

ق.م على أبه:" يحق للمؤجر ضمابا جحقوقه الناشئة عن الإيجار أ  يحبس جميع  405/5تنص المادة  

المنقولت القابلة للحام الموجودة في العن  المؤجرة مادامت مثقلة بامتياز المؤجرـ ولو لم تكن مملوبة 

يحق للمؤجر حتبس جميع المنقولت الموجودة في العن  المؤجرة حتتى ولو كابت للمستأجر"، وعليه فإبه 

مملوبة لغنر المستأجر، ويجوز للمؤجر العتراض على بقل هذه المنقولت، وإذا بقلت يجوز له 

جوز للمستأجر أ  يعترض ي فإبه ق.م 405/6طيقا للمادة و . 4يةاستردادها من اجحائم ولو كا  حتسن الن

وإذا بقلت رغم اعتراضه أو دو  علمه، جاز له  المنقولت الموجودة في العن  المؤجرة، على بقل

 ل يجوز ومع ذلك فإبه استردادها من اجحائم ولو كا  حتسن النية، ولهذا الأخنر المطالية بحقوقه. 

أجر تللمؤجر استعمال حتقه في اجحبس أو في السترداد إذا كا  بقل هذه المنقولت تقتضيه حترفة المس

ل  ط أو تقتضيه شؤو  اجحياة العادية أو كابت المنقولت التي أبقيت في العن  المؤجرة أو التي

 .استردادها تفي بيدل الإيجار

                                                           

 .554هلال شعوة، مرجع سابق، ص1 

 .54جميلة دوار، مرجع سابق، ص2 

 .605سمنر شهاني، مرجع سابق، ص3 

 .51، مرجع سابق، ص51/04/6005المؤرخ في  05/04سيار عم الدين، التزامات طرفي عقد الإيجار وفقا للقابو  رقم 4 
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 الفصل الرابع

 انتهاء عقد الإيجار

بالنظر إلى أ  عقد الإيجار من العقود الممنية فإ  اجحديث عن مسألة ابتهائه مسألة مهمة، وعلى 

 .ذلكقيل  بما قد ينتهيالإيجار ينتهي بابتهاء مدته  وم فإ  عقدمالع

 :يميحثن  على النحو التال لبتهاء عقد الإيجار، الذي بقسمه إلى بتعرضوعليه من خلال هذا الفصل 

 الميحث الأول: ابتهاء عقد الإيجار بابقضاء مدته

 الميحث الثاني: ابتهاء عقد الإيجار قيل ابقضاء مدته

 المبحث الأول 

 عقد الإيجار بانقضاء مدته انتهاء

في فقرتها الأولى على أبه:" ينتهي الإيجار بابقضاء المدة المتفق عليها دو  حتاجة  5مكرر  527تنص المادة 

إلى تنبيه بالإخلاء". وعليه فإ  عقد الإيجار ينتهي بابقضاء المدة المتفق عليها، ودو  اجحاجة إلى قيام 

لمدة وبقي المستأجر في العن  المؤجرة دو  رضاء المؤجر فلا يعد المؤجر بإجراء التنبيه، وإذا مضت ا

مستأجرا بل مغتصيا، ويجوز بهذا اجخصوص اللاوء إلى القضاء من أجل اجحكم عليه بالإخلاء، بما 

ق.م التي تنص على أبه:" يج  على المستأجر ا   406، طيقا للمادة 1التعويضبيمكن اجحكم عليه 

بتهاء مدة اليجار، فإذا أبقاها تحت يده دو  حتق وج  عليه أ  يدفع للمؤجر يرد العن  المؤجرة عند ا

 ."تعويضا باعتيار القيمة الإيجارية للعن ، وباعتيار ما جحق المؤجر من ضرر 

لك المدة ت ، ويقوما  بتقسيمالمؤجر والمستأجر على مدة زمنية ينتهي بها عقد الإيجار يتفق  ويمكن أ 

بحيث يكو  لكل واحتد منهما اجحق في انهاء عقد الإيجار قيل ابتهاء كل فترة من  ،إلى فترات زمنية

بشرط أ  يقوم الراغ  في النهاء بتوجيه تنبيه بالإخلاء للطرف الأخر، بما في  ،الفترات المتفق عليها

ء اسنوات موزعة على خمس فترات، فيكو  للمؤجر أو المستأجر اجحق في انه 4حتالة كابت مدة الإيجار 

العقد بمجرد ابتهاء الفترة الأولى أو الثابية أو الثالثة أو غنرها، ولكن بشرط توجيه تنبيه بالإخلاء 

حتد المتعاقدين بإنهاء العقد، فالعقد ينتهي من أا ابتهت الفترات اجخمس دو  قيام للطرف الأخر، وإذ

 .2تلقاء بفسه ودو  اجحاجة إلى تنبيه بالإخلاء

                                                           

  1.عيد الرزاق أحتمد السنهوري، شرح القابو  المدني في العقود، عقد الإيجار، مرجع سابق، ص417

  2هلال شعوة، مرجع سابق، ص662.
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 المبحث الثاني

 عقد الإيجار قبل انقضاء مدتهانتهاء 

الأصل أل ينتهي عقد الإيجار إل بابتهاء مدته، ولكن قد ينتهي لعدة أسياب ذبرها المشرع ضمن أحتكام 

 عقد الإيجار.

 المطلب الأول 

 انتهاء عقد الإيجار بوفاة أحد أطرافه

ق.م التي  5/ 6مكرر  527وذلك طيقا للمادة الإيجار، الأصل أبه بوفاة المؤجر أو المستأجر ينتهي عقد 

تنص على أبه:" ل ينتقل الإيجار إلى الورثة"، ولكن استثناء في حتالة وفاة المستأجر يستمر عقد الإيجار 

أشهر إنهاء العقد  2يجوز للورثة الذين كابوا يعيشو  عادة معه مند  ومع ذلكإلى غاية ابتهاء مدته، 

الإيجار يميد عن حتاجتهم، بشرط ممارسة حتق إذا أصيحت تكاليفه باهظة بالنسية لهم أو أصيح 

أشهر من وفاة المستأجر من خلال إخطار المؤجر بمحرر غنر قضائي يتضمن إشعار لمدة  2النهاء خلال 

ق.م. كل ذلك ما لم يوجد اتفاق يقض ي بعدم استمرار  1و6/ 6مكرر  527شهرين. وذلك طيقا للمادة 

 عقد الإيجار في حتالة وفاة المستأجر.

 المطلب الثاني

 انتهاء عقد الإيجار لظرف عائلي أو مهني

يجوز للمستأجر انهاء عقد الإيجار قيل ابقضاء مدته المحددة لسب  عائلي أو وظيفي، لأ  هذا السب  

يجعله غنر قادر على اليقاء في العن  المؤجرة، ولكن عليه أ  يخطر المؤجر بذلك بموج  محضر غنر 

به:" غنر أبه يجوز أق.م التي تنص على  5/6مكرر  527 ، طيقا للمادة1قضائي قيل ذلك بمدة شهرين

للمستأجر إنهاء عقد الإيجار قيل ذلك لس  عائلي أو مهني، ويج  عليه إخطار المؤجر بموج  محرر 

 قضائي يتضمن إشعارا لمدة شهرين".غنر 

 

 

                                                           

 .550جميلة دوار، مرجع سابق، ص1 
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 المطلب الثالث

 انتهاء عقد الإيجار بسبب هلاك العين المؤجرة

ق.م فإبه إذا هلكت العن  المؤجرة أثناء مدة الإيجار هلاكا كليا يفسخ الإيجار  555/5للمادة طيقا 

وهذا تطييقا للقواعد العامة، ففي العقود الملممة للاابن  إذا ابقض ى التزام بسب   بحكم القابو .

 . 1استحالة تنفيذه ابقضت معه اللتزامات المتقابلة له، وينفسخ العقد بقوة القابو  

 المطلب الرابع

 انتهاء عقد الإيجار بسبب عدم قيام المؤجر أو المستأجر بما عليه من التزامات

ق.م، فإ   5/ 557بما أ  الفسخ يعتبر جماء لإخلال أحتد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته طيقا للمادة 

 بما في حتالة عدم قيام ،بتنفيذ أحتد التزاماته عقد الإيجار قد يفسخ إذا لم يقم المؤجر أو المستأجر 

كابت عليها إذا هلكت جمئيا وأصيحت في حتالة ل تصلح  التيبرد العن  المؤجرة إلى اجحالة  المؤجر

 ق.م. 555/6للاستعمال الذي أعدت من أجله أو بقص هذا الستعمال بقصا معتبرا طيقا للمادة 

فيها صاجحة للاستعمال الذي أجرت أو في حتالة سلمت العن  المؤجرة من طرف المؤجر في حتالة ل تكو  

ق.م. أو في حتالة عدم قيام المؤجر  555طيقا للمادة  طرأ على هذا الستعمال بقص معتبر من أجله أو 

بتنفيذ التزامه بصيابة العن  المؤجرة رغم إعذار المستأجر له بموج  محرر غنر قضائي طيقا للمادة 

ق.م. وحتالة قيام المؤجر بإجراء الترميمات المستعالة الضرورية جحفظ العن  المؤجرة وترت   5/ 550

 ق.م. 556/6بحق المستأجر في البتفاع بالعن  المؤجرة طيقا للمادة عن ذلك إخلال بلي أو جمئي 

وحتالة تعرض الغنر للمستأجر في البتفاع بالعن  المؤجرة وأدى ذلك إلى حترمابه من البتفاع بالعن  

 557ن  المؤجرة طيقا للمادة ق.م. وحتالة وجود عي  بالع 555/1المؤجرة كليا أو جمئيا طيقا للمادة 

 ق.م.

 ب الخامسالمطل

 انتهاء عقد الإيجار بانقضاء الانتفاع

للمنتفع التأجنر لأية مدة يراها، شرط أل تميد عن مدة حتقه في البتفاع، وينتهي عقد الإيجار بابقضاء 

 ق.م 527مدة لبتفاع أو بموت المنتفع حتس  أيهما الأسيق بقوة طيقا للمادة 

                                                           

 .507جميلة دوار، مرجع سابق، ص11 
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 المطلب السادس

 لاستعمال وحق السكنانتهاء عقد الإيجار بانقضاء حق ا

بما ينتهي عقد الإيجار الصادر من صاحت  حتق الستعمال أو السكن بابقضاء حتق الستعمال أو 

 ق.م. 6مكرر الفقرة  527طيقا للمادة  ،1السكن بقوة القابو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .555طعابة حتدة وهمساس مسعودة، مرجع سابق، ص1 
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 خاتمة:

)عقدي الييع والإيجار(، والموجهة لطلية السنة  5من خلال هذه المطيوعة الموسومة بالعقود اجخاصة 

الثالثة ليسانس، تخصص قابو  خاص، تناولنا عقدي الييع والإيجار، عقد الييع باعتياره أهم العقود 

 المتعلقة بالملكية، وعقد الإيجار باعتياره أهم العقود المتعلقة بالبتفاع. 

لتبسيط، الختصار، التأسيس، الترتي ، وغنرها من المعاينر الييداغوجية المعروفة والمهمة هي ا

الأساس المعتمد في إعداد هذه المطيوعة، وذلك لعدة أسياب، لعل أهمها الصعوبة النسبية التي تتسم 

 م هذا أحتكابها أحتكام عقدي الييع والإيجار، والمدة القصنرة وغنر الكافية المخصصة لدراسة 

 العقدا .

عاجانا في الياب الأول من هذه المطيوعة عقد الييع، الذي قسمناه إلى ثلاثة فصول،  وبناء عليه

عاجانا في الفصل الأول المعنو  بمفهوم عقد الييع تعريف عقد الييع وتطور التاريخي، وخصائصه 

لييع المعنو  بتكوين عقد اوتمينزه عن غنره من التصرفات المشابهة له. وعاجانا في الفصل الثاني 

أركا  عقد الييع )التراض ي، المحل، السب ، الشكلية(، وصحة عقد الييع )الأهلية وسلامة الرضا(. 

 وعاجانا في الفصل الثالث آثار عقد الييع )التزامات اليائع والتزامات المشتري(.

ول صول، عاجانا في الفصل الأ في حتن  عاجانا في الياب الثاني عقد الإيجار، الذي قسمناه إلى أربعة ف

المعنو  بمفهوم عقد الإيجار تعريف عقد الإيجار، خصائصه، تمينزه عن التصرفات المشابهة له 

وطييعته القابوبية. وعاجانا في الفصل الثاني منه المعنو  بتكوين عقد الإيجار أركا  عقد الإيجار 

لمعنو  بآثار عقد الإيجار التزامات المؤجر )التراض ي، المحل، الشكلية(. وعاجانا في الفصل الثالث ا

والتزامات المستأجر. وعاجانا أخنرا في الفصل الرابع المعنو  بابتهاء عقد الإيجار أهم الأسياب التي 

 تؤدي إلى ابتهاء عقد الإيجار.

 ختما برجو أ  تقدم هذه المطيوعة الإضافة المرجوة منها، وتقدم الدعم اللازم لطلية السنة الثالثة

 ليسانس قابو  خاص بصفة خاصة، ولطلية اجحقوق بصفة عامة.
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، 1النصوص المعدلة، طهلال شعوة، الوجنز في شرح عقد الإيجار في القابو  المدني، وفق أحتدث -56

 .6054دار جسور، اجامائر، 

 .6052، اجامائر، 5يمينة حتوحتو، عقد الييع في القابو  اجامائري، دار بلقيس، ط-51

 الرسائل الجامعيةثالثا: 

حتنتيت عمار. الشيوع العقاري على ضوء التشريع والقضاء، أطروحتة لنيل شهادة دبتوراه علوم -5

 .6066/6061، كلية اجحقوق، 5د ومسؤولية، جامعة اجامائر في القابو  اجخاص، تخصص عقو 

سيار عم الدين، التزام المؤجر بالضما  في عقد الإيجار المدني، أطروحتة لنيل شهادة دبتوراه في -6

القابو  اجخاص، تخصص عقود ومسؤولية، كلية اجحقوق، جامعة أمحمد بوقرة )بومرداس(، 

6055/6057. 
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ـــــــــــــ-1 ــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ، 51/04/6005المؤرخ في  05/04التزامات طرفي عقد الإيجار وفقا للقابو  رقم  ــــ

، كلية اجحقوق، 5مذبرة لنيل شهادة الماجستنر في اجحقوق، فرع عقود ومسؤولية، جامعة اجامائر 

6051/6055. 

 المقالات العلميةرابعا: 

المعدل والمتمم للقابو   05/04سيار عم الدين، التزام المؤجر بتسليم العن  المؤجرة وفقا للقابو  رقم -5

 .6052المدني، مجلة الدراسات القابوبية المقاربة، العدد الثاني، ماي 

ــــــــــــــ-6 ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ، المجلة اجامائرية للحقوق 05/04التزام المستأجر بيدل الإيجار وفقا للقابو  رقم  ـــ

 .6052والعلوم السياسية، العدد الأول، يوبيو 

ة لطعابة حتدة وهمساس مسعودة، حتق البتفاع في عقد الإيجار في القابو  المدني اجامائري، المج-1

 .6065الأكاديمية لليحوث القابوبية والسياسية، المجلد الثامن، العدد الثاني، السنة 

همساس مسعودة وبراهيمي سهام، صحة تراض ي عقد الإيجار في القابو  المدني اجامائري، مجلة -5

 .6065، السنة 06، العدد 05القابو  والعلوم السياسية، المجلد 

 المطبوعات الجامعيةخامسا: 

بعجي أحتمد، محاضرات في العقود اجخاصة، )عقد الييع(، مطيوعة موجهة لطلية السنة الثالثة، -5

 .6065/6066، 5كلية اجحقوق، جامعة اجامائر 

، مطيوعة بيداغوجية، كلية اجحقوق والعلوم السياسية، جامعة 5بوشارب إيما ، عقود خاصة -6

 .6066/6061قالمة، 

عقد الكفالة(، كلية اجحقوق -ادة العقود اجخاصة، )عقد الييعدريس بمال فتحي، محاضرات في م-1

 .6060/6065والعلوم السياسية، جامعة الوادي، 

قماز ليلى إلدياز، محاضرات في العقود اجخاصة، مطيوعة بيداغوجية موجهة لطلية السنة الثالثة -5

علوم السياسية، حتقوق، تخصص قابو  خاص، جامعة أبي بكر بلقايد )تلمسا (، كلية اجحقوق وال

6066-6061. 

، (معموز دليلة، محاضرات في مقياس العقود اجخاصة، )عقد الييع في القابو  المدني اجامائري -4

مطيوعة موجهة لطلية السنة الثالثة ليسانس في اجحقوق، كلية اجحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .6057/6060أبلي محند أوجحاج )اليويرة(، السنة اجاامعية 

ــــ-2 ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ محاضرات في مقياس العقود اجخاصة )عقد الإيجار(، مطيوعة موجهة لطلية  ـــــــــ

 ة اجحقوق السنة الثالثة ليسانس، تخصص قابو  خاص، جامعة آبلي محند أوجحاج )اليويرة(، كلي

 .6060/6065والعلوم السياسية، 

، موجهة لطلية السنة الثالثة ليسانس 5همرش ي عيد الرحتما ، محاضرات العقود اجخاصة -5

 .6065/6066تخصص قابو  خاص، جامعة اجالفة، كلية اجحقوق والعلوم السياسية، 
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 الفهرس

 الصفحة العنوان

 2 مقدمة

 الياب الأول 

 عقد الييع

5 

 الفصل الأول 

 عقد الييع مفهوم

5 

التاريخي وتطوره الييع عقد تعريفالأول:  الميحث  4 

 4 المطل  الأول: تعريف عقد الييع

 4 المطل  الثاني: تطور عقد الييع

 2 له المشابهة التصرفات عن وتمينزه الييع عقد خصائصالميحث الثاني: 

 5 المطل  الأول: خصائص عد الييع

 5 عقد الييع عقد رضائي-

 5 جاابين  ملمم عقد الييع عقد-

 5 عقد الييع عقد معاوضة-

 5 القيمة محدد عقد الييع عقد-

 5 للملكية باقل عقد الييع عقد-

 5 بقدي فيه المقابل عقد الييع عقد-

 7 منجم عقد الييع عقد-

 7 له المشابهة التصرفات عن الييع عقد تمينز :الثاني المطل 

 7 الإيجار عقد عن الييع عقد تمينز-

 50 الهية عقد عن الييع عقد تمينز-

 10 الوصية تصرف عن الييع عقد تمينز-

 55 المقايضة عقد عن الييع عقد تمينز-

 55 المقاولة عقد عن الييع عقد تمينز-

 55 الستهلاكي القرض عقد عن الييع عقد تمينز-

 56 بمقابل الوفاء عقد عن الييع عقد تمينز-

 الثاني الفصل

 الييع عقد تكوين

56 

 56 الييع عقد أركا  :الأول  الميحث
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 51  الييع عقد في التراض ي ربن: الأول  المطل 

 51 الييع عقد في التراض ي وجود: الأول  الفرع

 55 العقد طييعة على التراض ي: أول

 55 المييع على التراض ي: ثابيا

 55 الثمن على التراض ي: ثالثا

 54 الييع عقد في للتراض ي خاصة صور : الثاني الفرع

 54 بالييع الوعد: أول

 54 بالييع الوعد صور -5

 52 بالييع الوعد شروط-6

 55 بالييع الوعد آثار-1

 55 بالعربو   الييع: ثابيا

 55 التجربة شرط على الييع: ثالثا

 19 المذاق بشرط الييع: رابعا

 19 بالعينة الييع: خامسا

 60 الييع عقد في المحل ربن: الثاني المطل 

 20 المييع: الأول  الفرع

 65 المييع تعريف: أول

 65 المييع شروط: ثابيا

 65 للوجود قابلا أو موجودا المييع يكو   أ -5

 66 للتعين  قابلا أو معينا المييع يكو   أ -6

 66 بالذات المعن  المييع-أ

 66 بالنوع المعن  المييع-ب

 22 اجاماف بيع-ج

 61 فيه التعامل يجوز  مما المييع يكو   أ -1

 61 طييعتها بحكم التعامل عن اجخارجة الأشياء-أ

 61 القابو   بحكم التعامل عن اجخارج الأشياء-ب

 61 العامة الآداب مخالفة بحكم التعامل عن اجخارج الأشياء-ج

 23 لليائع مملوكا المييع يكو   أ -5

 23 الغنر ملك بيع مضمو  -أ

 65 بيعا المبرم التصرف يكو   أ -
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 65 بالذات معينا المييع يكو   أ -

 65 :اجحال في الملكية بقل والمشتري  اليائع يقصد أ -

 65 الغنر ملك بيع حتكم-ب

 65 للمتعاقدين بالنسية الغنر ملك بيع حتكم-

 64 اجحقيقي للمالك بالنسية الغنر ملك بيع حتكم-

 62 الثمن: الثاني الفرع

 62 الثمن تعريف: أول

 62 الثمن شروط: ثابيا

 62 بقديا الثمن يكو   أ -5

 65 للتقدير قابلا أو مقدرا الثمن يكو   أ -6

 65 السوق  سعر أساس على الثمن تحديد-أ

 27 التجارة في المتداول  السعر أساس على الثمن تحديد-ب

 65 به التعامل جرى  الذي السعر أساس على الثمن تحديد-ج

 65 العقد عن أجنبي شخص بواسطة الثمن تحديد-د

 65 جديا الثمن يكو   أ -5

 67 (الثمن تكملة دعوى ) العقار بيع في بالغب  الطعن شروط-أ

 67 عقارا الييع يكو   أ -

 67 العلني بالمماد تم قد الييع يكو   أل-

 67 العقار ثمن خمس عن يميد بأ  فاحتشا الغب  يكو   أ -

 29 بالتقادم الغب  دعوى  سقوط عدم-

 10 العقار بيع في بالغب  الطعن آثار-أ

 10 الييع عقد في السب  ربن :الثالث المطل 

 15   الييع عقد في السب  وجود: الأول  الفرع

 15 الييع عقد في السب  مشروعية: الثاني الفرع

 16 الييع عقد في الشكلية ربن :الرابع المطل 

 32 الييع عقد في العرفية الشكلية: الأول  الفرع

 11 الييع عقد في الرسمية الشكلية: الثاني الفرع

 11 التجاري  المحل بيع عقد في الشكلية: أول

 11 العقار بيع عقد في الشكلية: ثابيا

 15 الييع عقد صحة :الثاني الميحث
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 34 الييع عقد في الأهلية: الأول  المطل 

 14 الييع عقد لإبرام اللازمة الأهلية: الأول  الفرع

 12 الشراء من القابوني المانع ابتفاء: الثاني الفرع

 12 عليها المتنازع اجحقوق  شراء من القضاء رجال منع: أول

 تولوا لتيا اجحقوق  في موكليهم مع التعامل من القضائين  والمدافعن  المحامن  منع: ثابيا

 عنها الدفاع

36 

 15 ببيعه كلف ما شراء من النائ  منع: ثالثا

 15 تهاقيم تقدير أو ببيعها إليهم المعهودة الأموال شراء من واجخبراء السماسرة منع: رابعا

 37 الييع عقد في الإرادة سلامة: الثاني المطل 

 38 العيوب من الإرادة خلو: الأول  الفرع

 15 الغلط عي : أول

 38 التدليس عي : ثابيا

 17 الإبراه عي : ثالثا

 17 الستغلال عي : رابعا

 39 الكافي العلم بالمييع المشتري  علم: الثاني الفرع

 50 الكافي العلم بالمييع المشتري  علم تحقق: أول

 50 المييع رؤية-5

 50 للمييع الأساسية الأوصاف ذبر-6

 40 بالمييع عالم أبه العقد في المشتري  إقرار-1

 40 الكافي العلم بالمييع المشتري  علم عدم جماء: ثابيا

 الثالث الفصل

 الييع عقد آثار

55 

 41 الييع عقد في اليائع التزامات: الأول  الميحث

 56 الييع لعقد المعاصرة اليائع التزامات: الأول  المطل 

 56 الملكية بنقل اليائع التزام: الأول  الفرع

 42 المنقول  في الملكية بنقل اليائع التزام: أول

 42   الييع تمام بمجرد بالذات المعن  المنقول  في الملكية ابتقال-5

 51 الييع تمام بمجرد الملكية ابتقال شروط-أ

 51 للمييع مالكا اليائع يكو   أ -

 51 أجل إلى مضافا أو شرط على معلقا الملكية ابتقال يكو   أل-
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 43 الييع وقت موجودا المييع يكو   أ -

 43 الييع تمام بمجرد الملكية ابتقال آثار-ب

 55 بالإفراز بالنوع المعن  المنقول  في الملكية ابتقال-6

 54 بالشهر العقار في الملكية ابتقال: ثابيا

 52 بالتسليم اليائع التزام :الثاني الفرع

 52 بالتسليم اللتزام مفهوم: أول

 52 التسليم تعريف-5

 46 التسليم طرق -6

 55 الييع قيل المشتري  حتيازة في يكو   المييع-أ

 55 الييع بعد اليائع حتيازة في يكو   المييع-ب

 55 التسليم وزما  مكا : ثابيا

 55 التسليم مكا -5

 47 التسليم زما -6

 55 التسليم محل-ثالثا

 55 التسليم بفقات: رابعا

 48 المييع مقدار: خامسا

 48 المييع بقصا  حتالة-5

 57 المييع زيادة حتالة-6

 57 المييع في الميادة أو النقصا  عن الناشئة الدعاوى  تقادم-ج

 49 التسليم قيل المييع هلاك تيعة: سادسا

 49 للمييع الكلي الهلاك تيعة-5

 40 للمييع اجامئي الهلاك تيعة-6

 50 الييع لعقد اللاحتقة اليائع التزامات :الثاني المطل 

 50 التعرض بضما  اليائع التزام: الأول  الفرع

 51 الشخص ي التعرض ضما : أول

 51 الشخص ي التعرض ضما  تعريف-5

 51 الشخص ي التعرض ضما  خصائص-6

 51 الشخص ي التعرض ضما  شروط-1

 52 الشخص ي التعرض جماء-5

 52 الغنر من الصادر التعرض ضما : ثابيا
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 52 الغنر من الصادر التعرض ضما  تعريف-5

 52 الغنر من الصادر التعرض ضما  خصائص-6

 52 الغنر من الصادر التعرض ضما  شروط-1

 53 الغنر من الصادر التعرض بدفع اليائع التزام-5

 54 الستحقاق بضما  اليائع التزام: الثاني الفرع

 54 للمييع الكلي الستحقاق حتالة في التعويض: أول

 55 للمييع اجامئي الستحقاق حتالة في التعويض: ثابيا

 55 الضما  أحتكام تعديل على التفاق: ثالثا

 56 اجخفية العيوب بضما  اليائع التزام: الثالث الفرع

 56 اجخفي العي  شروط: أول

 57 قديما العي  يكو   أ -5

 57 خفيا العي  يكو   أ -6

 57 مؤثرا العي  يكو   أ -1

 57 للمشتري  معلوما العي  يكو   أل-5

 57 بالعي  اليائع وإخطار المييع فحص المشتري  واج : ثابيا

 58 اجخفي العي  ثيوت جماء: ثالثا

 58 اجاسيم العي  حتالة في الكلي الرد-5

 59 اجاسيم غنر العي  عن التعويض-6

 59 العيني بالتنفيذ المطالية-1

 59 معينة مدة خلال للعمل المييع صلاحتية ضما : رابعا

 59 الضما  أحتكام تعديل على التفاق: خامسا

 60 الضما  دعوى  على وأثره المييع هلاك: ساسا

 60 الييع عقد في المشتري  التزامات :الثاني الميحث

 61 المييع ثمن بدفع المشتري  التزام: الأول  المطل 

 61 الثمن بدفع اللتزام مضمو  : الأول  الفرع

 62 الثمن دفع وزما  مكا : الثاني الفرع

 62 الثمن دفع مكا : أول

 62 الثمن دفع زما : ثابيا

 63 الثمن حتبس في المشتري  حتق: الثالث الفرع

 63 الثمن حتبس في اجحق ثيوت حتالت: أول
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 63 الغنر تعرض-5

 63 المييع بمع من اجخوف-6

 63 المييع في عي  ابتشاف-1

 63 الثمن حتبس في اجحق ابقضاء: ثابيا

 64 الثمن بدفع المشتري  إخلال: الرابع الفرع

 64 المييع حتبس في اليائع حتق: أول

 65 المييع على امتياز حتق: ثابيا

 65 المييع بتسلم المشتري  التزام :الثاني المطل 

 66 الييع تسلم تعريف: الأول  الفرع

 66 المييع تسلم ومكا  زما : الثاني الفرع

 66 المييع تسلم بفقات: الثالث الفرع

 67 المييع تسلم المشتري  رفض جماء: الرابع الفرع

 67 الييع وبفقات المييع بتكاليف المشتري  التزام: الثالث المطل 

 67 المييع بتكاليف المشتري  التزام: الأول  الفرع

 68 الييع بنفقات المشتري  التزام: الثاني الفرع

 الثاني الياب

 الإيجار عقد

69 

 الأول  الفصل

 الإيجار عقد مفهوم

69 

 70 وخصائصه الإيجار عقد تعريف: الأول  الميحث

 70 الإيجار عقد تعريف: الأول  المطل 

 71 الإيجار عقد خصائص: الثاني المطل 

 71 شكلي عقد الإيجار عقد: الأول  الفرع

 72 المنفعة على يرد عقد الإيجار عقد: الثاني الفرع

 72 للاستهلاك قابلة غنر أشياء على يرد عقد الإيجار عقد: الثالث الفرع

 73 زمني عقد الإيجار عقد: الرابع الفرع

 73 لقابوبيةا طييعته وتحديد له المشابهة التصرفات عن الإيجار عقد تمينز: الثاني الميحث

 74 له المشابهة التصرفات عن الإيجار عقد تمينز: الأول  المطل 

 74 الييع عقد عن الإيجار عقد تمينز: الأول  الفرع

 75 العارية عقد عن الإيجار عقد تمينز: الثاني الفرع



146 
 

 76 الوكالة عقد عن الإيجار عقد تمينز: الثالث الفرع

 76 الشربة عقد عن الإيجار عقد تمينز: الرابع الفرع

 77 الوديعة عقد عن الإيجار عقد تمينز: اجخامس الفرع

 77 العمل عقد عن الإيجار عقد تمينز: السادس الفرع

 78 الإيجاري  الييع عقد عن الإيجار عقد تمينز: السابع الفرع

 78 الإيجار لعقد القابوبية الطييعة: الثاني المطل 

 الثاني الفصل

 الإيجار عقد تكوين

79 

 80 الإيجار عقد في التراض ي ربن: الأول  الميحث

 80 الإيجار عقد في التراض ي وجود: الأول  المطل 

 81 الإيجار عقد في اجاوهرية المسائل على التراض ي: الأول  الفرع

 82 الإيجار عقد في التراض ي أوصاف: الثاني الفرع

 82 إيجار مشروع: أول

 82 بالإيجار الوعد: ثابيا

 82 بالعربو   الإيجار: ثالثا

 83 بأجل المقتر   أو شرط على المعلق الإيجار: رابعا

 83 الإيجار عقد في التراض ي صحة: الثاني المطل 

 84 والستئجار التأجنر أهلية: الأول  الفرع

 85 الإيجار عقد إبرام في الصفة: الثاني الفرع

 85 المحاوز  العقار مالك إيجار: أول

 86 الإدارة حتق لهم من إيجار: ثابيا

 86 المستأجر إيجار: ثالثا

 86 والسكن الستعمال حتق له من إيجار: رابعا

 87 المنتفع إيجار: خامسا

 87 الغنر ملك إيجار: سادسا

 87 الملكية ابتقال قيل ومشتريه العقار بائع إيجار: سابعا

 88 فاسخ شرط تحت المالك إيجار: ثامنا

 88 الراهن المالك إيجار: تاسعا

 88 الشيوع على المالك إيجار: عاشرا

 89 الإيجار عقد في المحل ربن: الثاني الميحث
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 89 المؤجرة العن : الأول  المطل 

 90 المؤجرة العن  شروط: الأول  الفرع

 90 المؤجرة العن  وجود: أول

 90 المؤجرة العن  تعين : ثابيا

 91 المؤجرة العن  في التعامل مشروعية: ثالثا

 91 للاستهلاك المؤجرة العن  قابلية عدم: رابعا

 91 المؤجرة بالعن  البتفاع مدة تحديد: خامسا

 92 المؤجرة العن  أبواع: الثاني الفرع

 92 المادية الأعيا : أول

 93 المعنوية اجحقوق : ثابيا

 93 الإيجار بدل: الثاني المطل 

 93 الإيجار بدل شروط: الأول  الفرع

 94 محددا الإيجار بدل يكو   أ : أول

 94 حتقيقيا الإيجار بدل يكو   أ : ثابيا

 94 الإيجار بدل صور : الثاني الفرع

 94 إيجار بيدل النقود: أول

 95 إيجار بيدل عمل تقديم: ثابيا

 95 الإيجار عقد في الشكلية ربن: الثالث الميحث

 95 الملغى 71/01 التشريعي المرسوم وفق الإيجار عقد في الشكلية: الأول  المطل 

 96 54/45 للأمر المعدل 05/04 القابو   وفق الإيجار عقد في الشكلية: الثاني المطل 

 الثالث الفصل

 الإيجار عقد آثار

96 

 97 المؤجر التزامات: الأول  الميحث

 97 بالتسليم المؤجر التزام: الأول  المطل 

 98 المؤجرة العن  بتسليم اللتزام مضمو  : الأول  الفرع

 98 المؤجرة العن  بتسليم اللتزام محل: أول

 98 المؤجرة العن  عليها تسلم التي اجحالة: ثابيا

 99 المؤجرة العن  تسليم بيفية: ثالثا

 100 المؤجرة العن  تسليم ومكا  زما : رابعا

 100 التسليم زما -5
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 100 التسليم مكا --6

 100 المؤجرة العن  بتسليم الإخلال جماء: الثاني الفرع

 101 بالتسليم للالتزام العيني التنفيذ: أول

 101 الإيجار عقد فسخ: ثابيا

 102 الإيجار بدل إبقاص: ثالثا

 102 بالصيابة المؤجر التزام: الثاني المطل 

 102 المؤجرة العن  بصيابة اللتزام مضمو  : الأول  الفرع

 103 المؤجرة العن  جحفظ الضرورية الترميمات: أول

 103 المؤجرة بالعن  لبتفاع الضرورية الترميمات: ثابيا

 104 المؤجرة العن  بصيابة باللتزام الإخلال جماء: الثاني الفرع

 104 العيني التنفيذ: أول

 104 العقد فسخ: ثابيا

 105 الإيجار بدل إبقاص: ثالثا

 105 التعرض بضما  المؤجر التزام: الثالث المطل 

 105 الشخص ي التعرض بضما  المؤجر التزام: الأول  الفرع

 106 الشخص ي التعرض أبواع: أول

 106 القابوني التعرض-5

 106 المادي التعرض-6

 106 الشخص ي التعرض ضما  شروط: ثابيا

 106 فعلا التعرض وقوع-5

 107 المؤجرة بالعن  البتفاع دو   التعرض حتلول -6

 107 الإيجار مدة أثناء التعرض وقوع-1

 107 التعرض مشروعية عدم-5

 107 الشخص ي التعرض جماء: ثالثا

 107 العيني التنفيذ-5

 108 العقد فسخ-6

 108 الإيجار بدل إبقاص-1

 108 الغنر من الصادر التعرض بضما  المؤجر التزام: الثاني الفرع

 108 الغنر من الصادر التعرض ضما  بطاق: أول

 109 أخرين مستأجرين من المستأجر مماحتمة-5
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 110 الإدارية السلطة من للمستأجر التعرض-6

 110 الغنر من الصادر التعرض بضما  الإخلال جماء: ثابيا

 111 اجخفية العيوب بضما  المؤجر التزام: الرابع المطل 

 111 اجخفية العيوب بضما  المؤجر التزام مضمو  : الأول  الفرع

 112 للضما  الموجية اجخفية العيوب تعريف: أول

 112 للضما  الموجية اجخفية العيوب شروط: ثابيا

 112 خفيا العي  يكو   أ -5

 112 مؤثرا العي  يكو   أ -6

 113 معلوما غنر العي  يكو   أ -1

 113 المؤجرة العن  في اجخفية العيوب ثيوت جماء: الثاني الفرع

 113 العيني التنفيذ: أول

 114 الإيجار بدل إبقاص: ثابيا

 114 العقد فسخ: ثالثا

 114 التعويض طل  في المستأجر حتق: رابعا

 114 اجخفية العيوب ضما  أحتكام تعديل: خامسا

 115 المستأجر التزامات :الأول  الميحث

 115 بالستعمال المستأجر التزام: الأول  المطل 

 116 المؤجرة العن  استعمال ضرورة: الأول  الفرع

 116 المؤجرة العن  استعمال بيفية: الثاني الفرع

 116 العقد في المين  الستعمال: أول

 117 له أعدت فيما الستعمال: ثابيا

 117 تغينرات إحتداث بعدم المستأجر التزام: الثاني المطل 

 118 تغينرات إحتداث بعدم اللتزام مضمو  : الأول  الفرع

 119 تغينرات المستأجر إحتداث جماء: الثاني الفرع

 119 بالمحافظة المستأجر التزام: الثالث المطل 

 119 بالمحافظة المستأجر التزام مضمو  : الأول  الفرع

 120 العمل بها واجااري  بالإيجار اجخاصة بالترميمات المستأجر قيام-5

 120 عاديا استعمال المؤجرة للعن  المستأجر استعمال-6

 121 تدخله يستوج  أمر بكل للمؤجر المستأجر إخطار وجوب-1

 121 بالمحافظة بالتزامه المستأجر إخلال جماء: الثاني الفرع



150 
 

 121 المؤجرة العن  احتتراق عن المستأجر مسؤولية: الثالث الفرع

 122 بالرد المستأجر التزام: الرابع المطل 

 123 بالرد المستأجر التزام مضمو  : الأول  الفرع

 123 بالرد اللتزام محل: أول

 123 بالرد اللتزام تنفيذ بيفية: ثابيا

 124 بالرد بالتزامه المستأجر إخلال جماء: الثاني الفرع

 124 العيني التنفيذ: أول

 124 التعويض: ثابيا

 125 المؤجرة العن  على أتفق بما المؤجر على المستأجر رجوع: الثالث الفرع

 125 القابوبية النصوص حتصر: أول

 126 بالنفقات المؤجر على المستأجر رجوع أحتكام: ثابيا

 126 الإيجار بيدل المستأجر التزام: اجخامس المطل 

 127 الإيجار بيدل الوفاء أحتكام: الأول  الفرع

 127 الإيجار بيدل الوفاء طرفي: أول

 127 الإيجار بيدل الدائن-5

 127 الإيجار بيدل المدين-6

 128 الإيجار بيدل الوفاء ومكا  زما : ثابيا

 128 الإيجار بيدل الوفاء زما -5

 128 الإيجار بيدل الوفاء مكا -6

 128 الإيجار بيدل الوفاء إثيات: ثالثا

 129 الإيجار بيدل الوفاء عدم جماء: الثاني الفرع

 129 العيني التنفيذ: أول

 129 الفسخ: ثابيا

 129 التعويض: ثالثا

 129 الإيجار بيدل لستيفاء المؤجر ضمابات: الثالث الفرع

 130 بفالة على التفاق: أول

 130 المؤجرة العن  منقولت على المتياز حتق: ثابيا

 130 المؤجرة العن  منقولت حتبس حتق: ثالثا

 الرابع الفصل

 الإيجار عقد ابتهاء

131 
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 131 مدته بابقضاء الإيجار عقد ابتهاء: الأول  الميحث

 132 مدته ابقضاء قيل الإيجار عقد ابتهاء: الثاني الميحث

 132 أطرافه أحتد بوفاة الإيجار عقد ابتهاء: الأول  المطل 

 132 مهني أو عائلي لظرف الإيجار عقد ابتهاء: الثاني المطل 

 133 المؤجرة العن  هلاك بسب  الإيجار عقد ابتهاء: الثالث المطل 

 نم عليه بما المستأجر أو المؤجر قيام عدم بسب  الإيجار عقد ابتهاء: الرابع المطل 

 التزامات

133 

 133 البتفاع بابقضاء الإيجار عقد ابتهاء: اجخامس المطل 

 134 السكن وحتق الستعمال حتق بابقضاء الإيجار عقد ابتهاء: السادس المطل 

 135 خاتمة

 136 المراجع قائمة

 139 الفهرس


